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الدورة السادسة والخمسون 
البند ٤٠ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

  المحيطات وقانون البحار 
اتفــاق تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار المؤرخـــة 
١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢، بشـــأن حفـــظ وإدارة الأرصـــدة 
الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية الكثـــيرة الارتحـــال: 

  التطورات الحديثة والحالة الراهنة 
  تقرير الأمين العام** 

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٨أولاً -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة من الدول ٩٤-٥٠ثانياً -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة من المنظمات الدولية  ٥١١٢-١٠٥ثالثاً -

. . . . . . . . . . . . . . الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ٥١١٢-٥٣ألف - 

. المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المتعلقة بمصائد الأسماك  ٥٤٢٠-٩٨باء - 
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كان آخر موعد لتلقي المعلومات المقدمـة مـن الـدول ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. بيـد أن معظـم المعلومـات  **

وردت في تاريخ لاحق لذلك بكثير. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ٩٩٢٩-١٠٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ١٠٦٣١-١١١رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات ختامية ١١٢٣٢-١١٦خامسا -
مرفق اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر المرفــق -
١٩٨٢، المتعلقـة بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـــاطق والأرصــدة الســمكية الكثــيرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤الارتحال (في ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩)
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أولا -مقدمة 
ـــا ٣٢/٥٤ المــؤرخ  سـلَّمت الجمعيـة العامـة، في قراره - ١
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، بجملة أمور منـها أن اتفـاق 
تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المؤرخـــة 
ـــــظ وإدارة  ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٢، بشـــأن حف
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال (�اتفاق الأرصـدة السـمكية لعـام �١٩٩٥) 
ـــالإذن  ينــص علــى حقــوق والتزامــات الــدول فيمــا يتصــل ب
باستخدام السفن الحاملة لأعلامها في صيـد الأسمـاك في أعـالي 
البحار حتى لا تـؤدي أنشـطة هـذه السـفن إلى تقويـض فعاليـة 
تدابير الحفظ والإدارة المتخذة وفقا للقـانون الـدولي والمعتمـدة 
على الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمـي أو العـالمي، 
وأكـدت أهميـة دخـول الاتفـــاق حــيز النفــاذ في وقــت مبكــر 

وتنفيذه بفعالية.  
وأهابت الجمعية العامة أيضا بجميع الدول والكيانات  - ٢
الأخرى التي لم تصدق بعد على الاتفاق أو لم تنضم إليـه، أن 
ــــول/  تفعــل ذلــك، وأن تنظــر في تطبيقــه مؤقتــا. وفي ١٤ أيل
ـــدى الأمــين  سـبتمبر ٢٠٠١، كـانت ٢٩ دولـة قـد أودعـت ل
ـــها علــى اتفــاق الأرصــدة  العـام للأمـم المتحـدة وثـائق تصديق
السمكية لعام ١٩٩٥ أو انضمامها إليه (انظر المرفق). وتنــص 
المـادة ٤٠ مـن الاتفـاق علـى دخولـه حـــيز النفــاذ بعــد مــرور 

٣٠ يوما من إيداع وثيقة التصديق/الانضمام الثلاثين. 
إلى جانب ذلك، أهابت الجمعية العامة بجميـع الـدول  - ٣
ــــظ  أن تكفــل امتثــال ســفن الصيــد التابعــة لهــا، لتدابــير الحف
والإدارة الـتي اعتمدـــا المنظمــات والترتيبــات دون الإقليميــة 
والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وفقاً لاتفـاق الأرصـدة 
السـمكية. وطلبـت أيضـا مـــن الــدول عــدم الســماح للســفن 
ـــة  الحاملـة لأعلامـها بـالصيد في أعـالي البحـار دون مراقبـة فعلي

ـــد الــتي  لأنشـطتها. واتخـاذ تدابـير محـددة لمراقبـة عمليـات الصي
تقوم ا السفن الحاملة لأعلامها. 

إضافــة إلى ذلــك، أهــابت الجمعيــة العامــة بالمنظمــــة  - ٤
البحرية الدولية أن تقـوم، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة 
للأغذيــة والزراعــة، والمنظمــات والترتيبــات الإقليميــة المعنيــة 
ـــة،  بـإدارة مصـائد الأسمـاك، والمنظمـات الدوليـة الأخـرى المعني
ـــة  وبالتشــاور مــع الــدول والكيانــات، بتحديــد مفــهوم الصل
الحقيقيـة بـين سـفينة الصيـد والدولـة بغيـــة المســاعدة في تنفيــذ 

الاتفاق. 
إلى جانب ذلــك، حثـت الجمعيـة العامـة جميـع الـدول  - ٥
علــى المشــاركة في جــهود منظمــة الأمــــم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعة (الفاو) الرامية إلى وضع خطة عمـل دوليـة للتصـدي 
لصيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـــير المبلَّــغ عنــه، 
وهي الخطة التي اعتمدـا منظمـة الأغذيـة والزراعـة فيمـا بعـد 
في الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصـائد الأسمـاك التابعـة لهـا 
في آذار/مارس ٢٠٠١، وفي جميع الجهود الأخرى الراميـة إلى 
ــة  تنسـيق جميـع أعمـال منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراع
مع المنظمات الدوليـة الأخـرى. وشـجعت أيضـا جميـع الـدول 
ــــع دول العـــالم ومنظمـــة  والكيانــات المعنيــة علــى التعــاون م
الأغذيـة والزراعـة في وضـع وتنفيــذ تدابــير لمكافحــة أو كبــح 

صيد الأسماك غير المشروع وغير المأذون به وغير المبلَّغ عنه. 
وأهابت الجمعية العامة أيضا بـالدول تقـديم المسـاعدة  - ٦
إلى الـدول الناميـــة علــى النحــو المبــين في الاتفــاق وشــجعت 
ـــدرج بشــكل مناســب  الـدول والكيانـات الأخـرى علـى أن ت
شـروط حمايـة البيئـة البحريـة، لا ســـيما الشــروط الناتجــة عــن 
ـــــراف، في إدارة الأرصــــدة  الاتفاقـــات البيئيـــة المتعـــددة الأط
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل

الارتحال. 
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ـــة إلى الأمــين العــام أن يطلــع  ثم طلبـت الجمعيـة العام - ٧
جميع أعضاء اتمــع الـدولي علـى ذلـك القـرار ودعـت هـؤلاء 
الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات اللازمة عـن تنفيـذ 

القرار. 
ووفقا لذلك، أرسل الأمـين العـام مذكـرة شـفوية إلى  - ٨
جميع الدول موجها انتباهها إلى قرار الجمعية العامة ٣٢/٥٤. 
وبعثـــت رســـائل أيضـــــا إلى المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة 
ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة فضـلا 
ـــات الإقليميــة ودون الإقليميــة المعنيــة  عـن المنظمـات  والترتيب
بمصـائد الأسمـاك والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة. وردا علــى 
ـــــن الــــردود  تلـــك الرســـائل، تلقـــى الأمـــين العـــام عـــدداً م
والتعليقــات. ويــود أن يعــــرب عـــن امتنانـــه لمـــا تلقـــاه مـــن 

إسهامات. 
المعلومات المقدمة من الدول  ثانيا -

وقـد ذكـــرت عمــان في ردهــا المــؤرخ ١ أيــار/مــايو  - ٩
٢٠٠١، أا اتخذت، في إطار المحافظة على المخزون السـمكي 
قرارا بعدم التوسع في مصائد الصيد التجاري حيث اشـترطت 
على الشركات الحصول على تراخيص لصيـد كميـات محـددة 
سـنويا في ضـوء مـا يســـمح بــه المخــزون الســمكي في حينــه. 
وحــددت أيضــا مواقــع الصيــد المصــرح ــــا لســـفن الصيـــد 
التجـاري واتخـذت تدابـير للمحافظـة علـى المخـزون الســـمكي 
وحمايـة البيئـة البحريـة والمواقـع الـتي تتكـاثر فيـها الأسمــاك. وتم 
حظر عمليات إنـزال الأسمـاك في عـرض البحـر مـن سـفينة إلى 
أخـرى للمسـاعدة مـن التحقـق مـن كميـات وأنـواع الأسمـــاك 

التي جمعتها كل سفينة في كل رحلة. 
إضافة إلى ذلك، ولضمان إلزام سفن الصيد بالقوانين  - ١٠
والأنظمة المتعلقة بصيد الأسمـاك، أولـت عمـان اهتمامـا كبـيرا 
بأعمال الرقابة على سفن الصيد بوضع مراقبـين علـى السـفن، 
وجرى مؤخرا الاستعانة بنظم مراقبة السـفن بواسـطة الأقمـار 

الصناعيـة. وسـعت عمـان أيضـا للتنســـيق مــع دول الجــوار في 
توحيـد الجـــهود الراميــة إلى إدارة وتنظيــم اســتغلال الــثروات 
السمكية في المناطق المشتركة للقضاء علـى صيـد الأسمـاك غـير 
المشروع، وفقا لقرارات الجمعيـة العامـة. وأشـارت عمـان إلى 
أن قانون الصيد وحماية الـثروة المائيـة الحيـة ولائحتـه التنفيذيـة 
يفرضـان عقوبـات مشـددة علـى الصيـد غـير المشـــروع، وهــو 
مـا كـان لـه أثـــر إيجــابي في الحــد مــن مخالفــات ســفن الصيــد 
التجاريـة. وأشـارت أيضـا إلى أنـه يتـــم حاليــا إجــراء مراجعــة 
شــاملة لقــانون الصيــد البحــري ولائحتــه التنفيذيــة وســـوف 
تستند المراجعة إلى الاسترشـاد بمدونـة قواعـد السـلوك المتعلقـة 

بالصيد الرشيد. 
وأبلغت بنما الأمـين العـام، في ردهـا المـؤرخ ٧ أيـار/  - ١١
ـــــذي رقــــم ٤٩ المــــؤرخ  مـــايو ٢٠٠١، أن مرســـومها التنفي
١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ١٩٩٧ يتضمـــن لائحـــة تتعلـــق 
بإصدار تراخيص دولية لصيد الأسماك لسـفن الصيـد في أعـالي 
البحار. وتضع اللائحة شروطاً أولية لتسجيل أي سفينة لـدى 
ـــى ترخيــص  إدارة الشـؤون القنصليـة والشـحن، والحصـول عل
دولي لصيد الأسماك ودفـع الرسـوم اللازمـة حسـب الاقتضـاء. 
بيـد أن هـذه الـتراخيص الدوليـة لصيـد الأسمـاك لا تمنـح مـــا لم 
تســتوف الشــروط الكثــيرة الــــواردة في المرســـوم التنفيـــذي. 
وتشـمل هـذه الشـروط مـا يلـي: تقـديم معلومـات بشـأن اســم 
ـــه،  شـركة صيـد الأسمـاك، وجنسـية مـالك السـفينة ومقـر إقامت
ومواصفـات السـفينة، ومصـائد الأسمـــاك المســتهدفة، والمواقــع 
ـــد،  الجغرافيــة لمنــاطق صيــد الأسمــاك، ومعــدات وطــرق الصي
ومرافق الرسو ومناطق نقل البضائع بين السفن، وإنشاء نظـام 
لرصد السفن، وتقديم بيانـات إحصائيـة بشـأن الكميـات الـتي 
يتم صيدها وأنشـطة سـفن الصيـد بالنسـبة لكـل رحلـة صيـد، 

مع التحقق من جميع ذلك. 
وأشـارت بنمـا أيضـــا إلى أن أي انتــهاكات لأحكــام  -١٢
اللائحة المذكورة أعـلاه تعـرض صاحبـها لعقوبـة تـتراوح بـين 
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فـرض غرامـات وشـطب اسـم الســـفينة مــن الســجل البنمــي. 
ـــك، فــإن طلــب الحصــول علــى ترخيــص دولي  إضافـة إلى ذل
ـــان في  لصيـد السـمك سـيرفض في الحـالات التاليـة: صيـد الربي
المنــاطق الــتي تخضــع لولايــة دول ثالثــة، إلا في مواســم الـــبرد 
حيـث لا توجـد ســـلاحف، وفي حالــة عــدم تقــديم أي دليــل 
للحصـول علـى الإذن الضـــروري بــالصيد مــن هــذه الــدول؛ 
وصيد سمك القـد في منطقـة شمـال المحيـط الأطلنطـي، باسـتثناء 
الســـفن الـــتي حصلـــت علـــى ترخيـــص بـــالصيد في المنطقــــة 
الاقتصادية الخالصة لدولة ثالثة لها حصة في صيد أسمـاك القـد؛ 
ــــط الأطلســـي  وصيــد أسمــاك الســلمون في منطقــة شمــال المحي
باستثناء السفن التي حصلت على ترخيـص بـالصيد في المنطقـة 
الاقتصاديـة الخالصـــة لدولــة ثالثــة لهــا حصــة في صيــد أسمــاك 
السـلمون؛ والسـفن الـتي سـبق أن شـطبت مـن الســـجل لعــدم 
امتثالها لأنظمة الصيد الدولية؛ والسفن الـتي تسـعى لأول مـرة 
لصيد سمك التون في المحيط الأطلسي، إلى أن يتـم التوصـل إلى 
اتفـاق مـع اللجنــة الدوليــة لحفــظ تــون المحيــط الأطلســي، أو 
السـفن الـتي تســـعى إلى صيــد سمــك التــون الأزرق الزعنــف، 
والسفن التي تريد أن تصيد في البحر الأبيض المتوسط أو تريد 
صيد الأسماك دون درجة ٣٥ جنوب خط الاستواء، والسـفن 
الموجودة على قوائم سـفن الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم 
وغـير المبلـغ عنـه، وهـي القوائـم الـتي تقدمـــها هيئــات مصــائد 

الأسماك الإقليمية. 
وأشــارت ناميبيــا في ردهــا المــــؤرخ ١٠ أيـــار/مـــايو  -١٣
٢٠٠١ إلى أا صدقت على اتفاق الأرصـدة السـمكية للأمـم 
ـــا  المتحـدة في ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨. وأشـارت أيضـا إلى أ
ـــات دوليــة  أعربـت في تقريرهـا عـن تأييدهـا للاتفـاق في منتدي
تتعلق بمصائد الأسماك وحثت الدول الأخرى التي لم تكـن قـد 
صدقت بعد على الاتفاق على أن تفعل ذلك، وأن توائم بـين 
تشريعاا الوطنية وذلك الصك حتى تيسر دخوله حيز النفاذ. 

وأشارت ناميبيا أيضا إلى أا شاركت بنشـاط، علـى  -١٤
مدى السنوات الخمس الماضية، في المبـادرات الـتي أفضـت إلى 
إنشاء منظمة إدارة مصائد الأسماك لمنطقة جنوب شرق المحيط 
الأطلســي، وهــي منظمــة تم التوقيــــع علـــى اتفاقيتـــها في ٢٠ 
نيسان/أبريل ٢٠٠١. وقد أودعت أيضا وثيقة قبولهـا لاتفـاق 
تعزيز الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة الدولية من جانب سفن 
ــــال لمنظمـــة الأغذيـــة  الصيــد في أعــالي البحــار (اتفــاق الامتث
والزراعة) لدى المدير العـام لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، وذلـك 
في عام ١٩٩٨. وصدقت علـى اتفاقيـة اللجنـة الدوليـة لحفـظ 
تون المحيط الأطلسي واتفاقية لجنة حفظ الموارد البحريـة الحيـة 
للقــارة المتجمــدة الجنوبيــة في عــامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠ علـــى 

التوالي. 
وذكرت ناميبيا أيضـا أـا أصـدرت في عـام ٢٠٠٠،  -١٥
نتيجـة لتصديقـها علـى الصكـوك الدوليـــة المذكــورة أعــلاه أو 
ـــوارد البحريــة  انضمامـها إليـها، قانونـا جديـــــــدا بشــــــــأن الم
(رقم ٢٧)، وهو قانون يكمل تدابير الحفظ والإدارة المتوخـاه 
في هـذه الاتفاقـات الدوليـة. ويشـمل القـانون أحكامـــا تكفــل 
ممارسة ناميبيا مراقبة فعالة على أنشطة سفن الصيد التي تحمـل 
علمـها في أعـالي البحـار، وأحكامـا أخـرى تلـزم سـفن الصيـــد 
التي تحمل علم ناميبيا بالحصول على ترخيـص لصيـد السـمك 
خارج المياه الناميبية. ويتيح القانون أيضا لناميبيـا إنفـاذ تدابـير 
منظمـات مصـائد الأسمـاك الـتي هـي طـرف فيـــها فيمــا يتعلــق 

بإدارة مصائد الأسماك. 
ـــا إلى أــا شــاركت  إلى جـانب ذلـك، أشـارت ناميبي -١٦
بنشاط في اجتماع لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذيـة 
والزراعة المعقود في شباط/فبراير ٢٠٠١، والذي وضـع خطـة 
العمـل الدوليـة للتصـدي لصيـد الأسمـاك غـــير المشــروع وغــير 
المنظـم وغـير المبلـغ عنـه، وقدمـت الدعـم للجـــهود الراميــة إلى 
تنسـيق جميـع أعمـال منظمـة الأغذيـة والزراعـة مـع المنظمـــات 
الدولية الأخرى ومنها المنظمـة البحريـة الدوليـة. وفيمـا يتعلـق 
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بصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلـغ عنـه علـى 
وجه التحديد، أكدت ناميبيا أا نفذت بالفعل تدابـير ـدف 
إلى مكافحة هذا النوع من صيـد الأسمـاك: ويتعلـق أحـد هـذه 
التدابــير بحالــة رفضــت فيــها الســلطات الناميبيــــة أن تســـمح 
لسفينة من بليز تمارس الصيد غير المشروع وغـير المنظـم وغـير 
المبلـغ عنـه بـأن تـترل في مرافئـــها مــا اصطادتــه مــن أسمــاك في 
منطقة اتفاقية لجنة حفظ الموارد الحية البحرية للقارة المتجمـدة 

الجنوبية. 
وذكــرت الدانمــرك، في ردهــا المــؤرخ ٢٦ حزيـــران/  - ١٧
يونيـه ٢٠٠١، أـا وقعـت علـى اتفـاق الأرصـدة السـمكية في 
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦. وأشارت مع ذلك إلى أن تصديق 
الدانمـرك علـى الاتفـاق سـيبرم بالتنسـيق مـع دول الأعضـــاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
واتخذت الدانمرك أيضا تدابير تكفـل السـماح للسـفن  - ١٨
التي تحمل علمها بأن تقوم بعمليـات صيـد الأسمـاك في منـاطق 
تنظمـــها منظمـــات دون إقليميـــة أو إقليميـــة لإدارة مصــــائد 
ـــــظ والإدارة لهــــذه  الأسمـــاك شـــريطة أن تلـــتزم بتدابـــير الحف
المنظمـات. وأي خـرق لهـذه الأحكـام يمكـن أن يعـرض الجهــة 
المخالفـة لتدابـير قانونيـة بموجـب القـانون الـدولي والتشــريعات 
الدانمركية. واشترطت الدانمرك كذلـك، بوصفـها دولـة علـم، 
أن تشمل الرقابة الوطنية الدانمركية لصيد الأسمـاك مناطـــق في 
أعالـــــي البحــار لا تشــملها عمليــات إدارة مصــائد الأسمـــاك 
الإقليمية، وذلك بغية مراقبة عمليات صيد الأسمـاك الـتي تقـوم 

ا السفن الحاملة لعلمها. 
إلى جانب ذلك، تعاونت الدانمرك بنشاط على جميـع  - ١٩
ـــد الأسمــاك  المسـتويات في مجـال تبـادل المعلومـات المتعلقـة بصي
غـير القـانوني، بوصـف ذلـــك جــزء مــن أنشــطتها الراميــة إلى 
مكافحة صيد الأسمـاك غـير القـانوني وغـير المنظـم وغـير المبلـغ 
ــــة.  عنــه بالتنســيق مــع دول العلــم ومنظمــة الأغذيــة والزراع

وفيمـا يتعلـق بالمسـاعدة المقدمـــة إلى الــدول الناميــة، أشــارت 
الدانمرك إلى أا قدمت دعما لتنمية قطاع مصـائد الأسمـاك في 

فييت نام، وشمل ذلك معونات لإدارة الأرصدة السمكية. 
وذكـــر لبنـــان في رده المـــؤرخ ٢٦ حزيــــران/يونيــــه  - ٢٠
 ٢٠٠١، أنه لا يقوم بصيد الأسماك في أعـالي البحـار ولم يعـط
أي تصريــح لأي ســفن أجنبيــة تحمــل العلــم اللبنــــاني لصيـــد 

الأسماك في هذه المناطق. 
وأشارت المملكــة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا  - ٢١
ـــا  الشــمالية، في ردهــا المــؤرخ ٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، إلى أ
تعتقــد أن للاتفــاق دوراً هامــاً في تحقيــق إدارة فعالــة لمصـــائد 
الأسماك الدولية. وذكرت أن المملكـة المتحـدة سـوف تصـدق 
على اتفاق الأرصدة السـمكية في نفـس الوقـت الـذي تصـدق 
فيـه عليـه الـــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي وذلــك حالمــا 
تكمـل جميـع الـدول الأعضـاء عملياـا الداخليـة ـذا الشـــأن. 
وأشارت المملكة المتحدة أيضا إلى أا سـبق أن صدقـت علـى 
الاتفـاق فيمـا يتعلـق بعـدد مـن الأقـاليم التابعـــة لهــا فيمــا وراء 

البحار. 
ـــبة لصيــد الأسمــاك في أعــالي البحــار، فقــد  أمـا بالنس - ٢٢
أشـــارت المملكـــة المتحـــدة إلى أن للاتحـــاد الأوروبي ســـــلطة 
تنظيميــة علــى الجــزر البريطانيــــة بالنســـبة للمســـائل المتصلـــة 
ـــم.  بتحديـد تدابـير الحفـظ والإدارة فيـها مـن جـانب دول العل
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضطلع أيضا بمسؤولية اتخاذ 
تدابير في مجال الحفظ والإدارة للامتثال للتدابير المعتمـدة لـدى 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. والأمـر يرجـع إذن 
إلى المملكــة المتحــدة فيمــا يتعلــق بإدخــال هــذه الشـــروط في 
التشـريعات الوطنيـة وبـالتزام السـفن الـتي تحمـل علـــم المملكــة 

المتحدة ذه القواعد. 
وأشــارت إلى أن المملكــــة المتحـــدة عضـــو أيضـــا في  - ٢٣
منظمات لمصائد الأسماك ذات صلـة وثيقـة بـالأمر فيمـا يتعلـق 
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بالأقاليم التابعة لها فيمـا وراء البحـار، وعملـت علـى أن تمتثـل 
هــذه الأقــاليم للتدابــير المعتمــدة لــدى هــذه المنظمــــات بـــأن 
أدرجـت هـــذه التدابــير في تشــريعاا المحليــة. بيــد أن لأقــاليم 
ما وراء البحار مسؤولية فردية تتعلق بالتحكم بعمليــات صيـد 
الأسمـاك للســـفن الــتي تحمــل علــم هــذه الأقــاليم، وتضمنــت 
الشروط المطلوبة منها للحصول على تراخيص لصيد السـمك 
في أعالي البحار التقيد بأي التزامات في إطـار اتفاقيـات الأمـم 

المتحدة التي تكون المملكة المتحدة طرفا فيها. 
إلى جــانب ذلــك، تدعــم المملكــــة المتحـــدة جـــهود  - ٢٤
اتمـع الـــدولي الراميــة إلى جعــل منظمــات مصــائد الأسمــاك 
الإقليميـة حجـر الزاويـة في التعـاون الـدولي لتحقيـق الاســتدامة 
في إدارة المـوارد البحريـة وحفظـها ضمـن منـاطق اختصاصــها، 
وفي تنفيـذ اتفـاق الأرصـدة السـمكية للأمـم المتحـــدة ومدونــة 
ـــك فقــد أيــدت  قواعـد السـلوك لصيـد الأسمـاك الرشـيد. ولذل
النداء الذي وجهته الجمعية العامـة إلى منظومـة الأمـم المتحـدة 
والمؤسسات المالية الدوليـة ومجتمـع المـانحين بوجـه عـام، لتقـوم 
هـذه جميعـها بمراجعـة برامجـــها بمــا يكفــل تقــديم المســاعدة في 
تحسـين القـدرة الإداريـة لمنظمـات مصـائد الأسمـاك هـــذه، وأن 

يشمل ذلك مجال العلوم البحرية. 
ــدور  عـلاوة علـى ذلـك، اضطلعـت المملكـة المتحـدة ب - ٢٥
نشط في الفريق العامل التابع لمنظمة الأغذية والزراعـة والـذي 
أنشـئ لوضـع خطـــة عمــل دوليــة بشــأن صيــد الأسمــاك غــير 
القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وذلـك لمـا تشـعر بـه مـن 
ـــا تحدثــه مــن آثــار  قلـق إزاء تعـاظم انتشـار هـذه الممارسـة وم
سـلبية علـى تحقيـق إدارة مســـتدامة للأرصــدة الســمكية علــى 
النطاق العالمي. وأشـارت إلى أـا فيمـا يتعلـق بأقـاليم مـا وراء 
البحـار التابعـة لهـا تنظـر في كيفيـة تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـــة 
لمنظمـة الأغذيـة والزراعـــة للمســاعدة في القضــاء علــى صيــد 
الأسماك غير المشروع وغير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه. وذكـرت 
أن المملكــة المتحــدة تــرى أيضــــا أن علـــى منظمـــة الأغذيـــة 

والزراعـة أن تعمـل بشـكل وثيـق مـع وكـالات الأمـم المتحــدة 
الأخرى مثل المنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة 
مـن أجـل تحقيـق مراقبـة أكـثر فعاليـــة مــن جــانب دول العلــم 

ودول الميناء. 
ــــدول الناميـــة،  وفيمــا يتعلــق بتقــديم المســاعدة إلى ال - ٢٦
أفـادت المملكـة المتحـــدة أــا اشــتركت مــع منظمــة الأغذيــة 
والزراعة في برنامج لدعم ٢٥ بلدا مـن بلـدان غـرب أفريقيـا، 
لتنفيذ مدونة قواعد السلوك لصيـد الأسمـاك الرشـيد. وقدمـت 
الدعم أيضا لبلدان الجماعة الإنمائية للجنــوب الأفريقـي لوضـع 
نظــم إقليميــة للمعلومــات لتعزيــز إدارة الأرصــدة الســـمكية، 

ومنها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق. 
وأشـارت المملكـة العربيـة السـعودية في ردهـا المـــؤرخ  - ٢٧
١١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، إلى أــا تجــري في الوقــت الحـــاضر 
ـــاطق  دراسـات وبحوثـا بشـأن الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المن
ــــاطق البحريـــة  والأرصــدة الســمكية الكثــيرة الارتحــال في المن
الخاضعـة لولايـة مجلـس التعـاون للخليـج العـربي. وحالمـا تنجــز 
ــــة  هــذه الدراســات والبحــوث، ســوف تنظــر المملكــة العربي
السـعودية في مسـألة الانضمـام إلى اتفـاق الأرصـــدة الســمكية 

للأمم. 
وأشارت إلى أن سفن الصيد التابعة لها لا تزال تتقيـد  - ٢٨
بتدابـير الحفـظ ومنـها مثـلا حظـــر اســتخدام شــبكات الصيــد 
العائمة لعام ١٩٩٦، وأنه لا يسمح لهذه السـفن أن تسـتخدم 
أي طرق محظورة دوليا فيما يتعلـق بصيـد الأسمـاك. وأشـارت 
أيضـا إلى أن المملكـة العربيـة السـعودية، وإن كـــانت لا تملــك 
سفن صيد تعمــل في أعـالي البحـار؛ فقـد قـامت سـفنها بصيـد 
ـــلا في ميــاه بلــدان مجــاورة بموجــب اتفاقــات مــع  الأسمـاك فع

حكومات هذه البلدان. 
وتعاونت المملكة العربيـة السـعودية أيضـا مـع منظمـة  - ٢٩
الأغذيـة والزراعـــة في جميــع مجــالات حفــظ مصــائد الأسمــاك 
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ـــاون بشــأن تدابــير مكافحــة صيــد  وإدارـا، وشمـل ذلـك التع
ـــيرا لحمايــة البيئــة  الأسمـاك غـير المشـروع. وأولـت اهتمامـا كب
ـــة مــن قبيــل إدارة  البحريـة مـن خـلال أنشـطة إدارات حكومي
التنبؤات الجوية وحماية البيئة، ومؤسسـة حمايـة الحيـاة الطبيعيـة 
وتطويرها وإدارة الحياة المائية في وزارة الزراعة ومــوارد الميـاه. 
علاوة على ذلك، ناشدت المملكة العربيـة السـعودية بوصفـها 
بلـدا ناميـا، الـدول الـتي تملـك تقنيـات متقدمـة في مجـــال صيــد 
الأسماك أن تقدم المسـاعدة إلى الـدول الناميـة في ميـدان حفـظ 

مصائد الأسماك وإدارا. 
ــــــه  ووجــــه الأردن، في رده المــــؤرخ ١١ تمــــوز/يولي - ٣٠
٢٠٠١، الانتبـاه إلى الأحكـام ذات الصلـــة ــذا الموضــوع في 
القـانون الزراعـي المتصـل بممارسـة صيـد الأسمـاك التجــاري في 
مناطق تخضع لولايته. وهذه التشريعات، في جملة أمور، تنظـم 
إصدار التراخيص لمصائد الأسماك التجارية في المنـاطق المحظـور 
فيـها صيـد الأسمـاك. ومـن بـــين المواضيــع الــتي تعــالج في هــذه 
التشـريعات أيضـا اسـتخدام الشـباك وغيرهـا مـن طـــرق صيــد 
الأسماك الأخرى وتحديد حجم الكميات التي يتم صيدهـا مـن 

الأسماك(١). 
وأشــارت كنــدا، في ردهــا المــؤرخ ١٧ تمــوز/يوليــــه  - ٣١
٢٠٠١، إلى أا صدقت على اتفاق الأرصدة السمكية للأمم 
المتحـدة في ٣ آب/أغسـطس ١٩٩٩ وأن الأحكـام التشـــريعية 
والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفـاق في كنـدا سـتدخل حـيز 
النفـاذ عنـد دخـول الاتفـاق حـيز النفـاذ. وتشـجع كنـدا جميــع 

الدول على التصديق على الاتفاق وتنفيذه كاملا. 
واشترطت كندا أيضا، بوصفها دولة علم، وبموجـب  - ٣٢
التشريعات والأنظمة أو شروط إصدار الـتراخيص، بـأن تمتثـل 
ـــير الحفــظ والإدارة  السـفن الحاملـة للعلـم الكنـدي لجميـع تداب
التي تلتزم ا كندا. وقـامت بإنفـاذ الامتثـال لهـذه التدابـير مـن 

ـــي وبرامــج  خـلال خطـط إنفـاذ معتمـدة علـى الصعيـد الإقليم
محلية. 

ـــذي  وشــاركت كنــدا أيضــا في اجتمــاع التشــاور ال - ٣٣
عقـده الخـبراء في سـيدني باسـتراليا بشـــأن صيــد الأسمــاك غــير 
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه (١٥-١٩ أيـــار/مــايو 
٢٠٠٠)، واجتمــاع التشــاور التقــني الأول المعقــود في رومـــا 
ــــاور  (٢-٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠)، واجتمــاع التش
التقـــني الثـــاني المعقـــود في رومـــــا (٢١-٢٣ شــــباط/فــــبراير 
٢٠٠١). وشـاركت كنـدا أيضـا، بوصفـها ممثـلا عـن المنظمــة 
البحريـة الدوليـة، في الاجتمـاع المشـترك بـين منظمـــة الأغذيــة 
والزراعـة/المنظمـة البحريـة الدوليـة والفريـق العـامل المخصـــص 
لموضوع صيد الأسماك غير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ 
عنــــه والمعقــــود في رومــــا (٩-١١ تشــــرين الأول/أكتوبـــــر 

 .(٢٠٠٠
وفيمـا يتعلـق بـإدراج شـروط حمايـة البيئـة البحريــة في  - ٣٤
إدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السـمكية 
الكثـــيرة الارتحـــال، أشـــارت كنـــدا إلى أن قانوـــا لشــــؤون 
المحيطات ينص على أن يتولى وزير مصائد الأسماك والمحيطـات 
زمام المبادرة في وضع وتنفيذ اسـتراتيجية وطنيـة لإدارة النظـم 
الإيكولوجيــة عنــــد مصـــاب الأـــار وفي المنـــاطق الســـاحلية 
والبحرية في المياه التي تشكل جزءا مـن كنـدا أو في الميـاه الـتي 
تتمتـع كنـدا بحقـوق سـيادية عليـها بموجـــب القــانون الــدولي. 
وينبغي أن تقوم هذه الاستراتيجية الوطنية على إدارة متكاملـة 
وعلى اتباع ج تحوطي وتحقيق تنمية مستدامة. فحماية البيئة 
البحرية وتوفير إدارة سليمة لمصائد الأسماك عنصران أساسيان 
من عناصر هذه الاستراتيجية. وأشارت إلى أن كندا شـجعت 
في إطار المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، اتباع ـج 
تحوطـي وـج تراعـى فيـها النظـم الإيكولوجيـــة وفقــا لاتفــاق 

الأرصدة السمكية للأمم المتحدة. 
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وفيما يتعلق بما تقدمه من مساعدة إلى الدول الناميـة،  - ٣٥
أفادت كندا بأا تواصل تقديم المساعدة إلى منظمات متعددة 
ـــدان حفــظ مصــائد  الأطـراف وإقليميـة وإلى دول ناميـة في مي
الأسمـــاك وإدارـــا مـــن خـــلال اســـتراتيجية إدارة المحيطــــات 

وتنميتها لوكالة التنمية الدولية الكندية. 
ـــــه ٢٠٠١،  وفي مذكرــــا المؤرخــــة ٢٠ تمــــوز/يولي - ٣٦
ذكـرت المكسـيك أـــا وإن كــانت قــد أيــدت وضــع اتفــاق 
الأرصـــدة الســـمكية الـــذي وضـــع برعايـــة الأمـــم المتحــــدة 
وشاركت في المفاوضات التي أدت إلى اعتمـاده، فـإن موقفـها 
هو أا لا تستطيع أن تصبح طرفا في الاتفاق نظرا لأن بعـض 
أحكامه يمكن أن تمـس بـالحقوق السـيادية لـدول العلـم، ولأن 
ـــة في حقــوق صيــد  الاتفـاق لم يتنـاول المسـائل المتصلـة بالعدال
الأسمــاك بأعــالي البحــــار. علـــى أـــا أضـــافت أـــا ملتزمـــة 
بــالإجراءات وبمعظــم المبــادئ الــتي وردت في الاتفــاق والـــتي 
يجري تنفيذها على الصعيد الدولي من أجل تحقيق الاسـتخدام 
السليم للموارد السمكية بأعالي البحـار، وملتزمـة بالتوصيـات 
التي تستهدف تحقيق هـذه الغايـة والمنصـوص عليـها في مدونـة 

قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية. 
كذلـك أوضحـت المكسـيك أـا كطـــرف في اتفاقيــة  - ٣٧
ــة  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، ملتزمـة باتخـاذ التدابـير اللازم
للحفــاظ علــى الأنــواع البحريــة وإدارــا، وبالتعــــاون علـــى 
الصعيديــن الإقليمــي والــدولي مــن أجــل تحقيــق الاســــتخدام 
المسـتدام للمـوارد البحريـــة. وأشــارت في هــذا الصــدد إلى أن 
قانوـا المتعلـق بصيـد الأسمـاك يتضمـن فيمـا يتضمنـه الأحكــام 
التاليـة: حظـر تغيـــير العلــم؛ وحظــر عــدم إصــدار الــتراخيص 
إلا للسفن التي ترفع علم المكسيك؛ وتنظيم أنشـطة الصيـد في 
ـــة  أعـالي البحـار كجـزء مـن مسـؤولية دولـة العلـم؛ وإلـزام دول
العلم بالاحتفاظ بسجل لسفن الصيد المسموح لهـا بـالصيد في 
أعالي البحار. كذلك ينص قانون صيد الأسمـاك علـى أن قيـام 
السفن التي ترفع علم المكسيك بالصيد في أعــالي البحـار أو في 

منـاطق تدخـل في ولايـة دول أخـرى دون الحصـول علـــى إذن 
بذلك، أو عدم التزام السـفن بالشـروط الـواردة في الـتراخيص 
الـــتي تصدرهـــا الحكومـــات الأجنبيـــــة لحكومــــة المكســــيك 
فيمـا يتعلـق بـأنواع الأسمـاك الـتي يجـوز صيدهـا، يعتـبر إخــلالا 
بذلك القانون. وينص القـانون علـى عقوبـات تشـمل الإنـذار 
و/أو الاستيلاء على كمية السمك التي تم صيدهـا و/أو فـرض 

الغرامات. 
وينص قانون صيد الأسماك ولائحته التنفيذية علـى أن  - ٣٨
الترخيص بصيد الأسماك في أعالي البحـار أو في منطقـة تدخـل 
في ولاية دولة أجنبية يستلزم الامتثال الدقيـق للقواعـد الدوليـة 
المتعلقة بالملاحة وبصيد الأسماك، وخاصة القواعد التي تطبقـها 

الحكومات الأجنبية في المياه الخاضعة لولايتها. 
وبالإضافـــــة إلى ذلـــــك، شـــــاركت المكســـــــيك في  - ٣٩
المفاوضـات الـتي أجرـا منظمـة الأغذيـة والزراعـة لوضـع آليــة 
لمكافحة الصيد غير المشروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه في 
إطار يتسق تماما مع القانون الدولي. وكان من رأي المكسيك 
أن خطــة العمــل الدوليــة ينبغــي أن تكــون متســــقة وقوانـــين 
التجارة وقواعدها فيما يتعلق بتطبيق التدابير المتصلـة بالتجـارة 
وتدابير دولة الميناء، في سياق يحـدد بوضـوح ولايـة كـل دولـة 
على السفن التي ترفع علمـها والإجـراءات المناسـبة الـتي يتعـين 
علــى المنظمــات الإقليميــة لإدارة صيــد الأسمــاك أن تتخذهـــا 
بما يتفق والقانون الدولي. وفي هذا الصدد، شددت المكسـيك 
علــى أــا أعربــت عــن قلقــها إزاء الاســتخدام غــير الســــليم 
للتدابير المتصلة بالتجارة الــتي تقـوم ـا بعـض البلـدان بدعـوى 
ـــذا  تعزيــز تدابــير الحفــظ والإدارة. وذكــرت المكســيك أن ه
النهج ليس هو الآليـة المناسـبة للحفـاظ علـى المـوارد البحريـة. 
كما أشارت إلى أـا تقـوم حاليـا بدراسـة تنفيـذ خطـة العمـل 
الدولية على الصعيد الوطـني، وعلـى الصعيـد الإقليمـي حيثمـا 
يمكن تطبيقها. وذكرت أا شاركت على الصعيـد الإقليمـي، 
كعضو في لجنة البلـدان الأمريكيـة لسـمك التـون المـداري، في 
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اعتمــاد التدابــير المنظمــة لقيــام ســفن الــدول غــير الأطـــراف 
بـالصيد، بمـا في ذلـك إعـداد قائمـة بالسـفن الـتي تقـوم بـالصيد 
بطريقــة غــير مشــروعة في المنطقــة الخاضعــة لتنظيــــم اللجنـــة 
المذكورة، مثل تنفيـذ التدابـير الخاصـة بمكافحـة صيـد الأسمـاك 

غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
وعــلاوة علــى ذلــك، شــــددت المكســـيك علـــى أن  - ٤٠
الهدف الرئيسي لسياستها الوطنيـة فيمـا يتعلـق بصيـد الأسمـاك 
هـو تحقيـق سـلامة مصـائد الأسمـاك مـن الناحيـة البيئيـــة بحيــث 
تكون هذه المصائد قابلة للاستمرار في المدى الطويـل وموفـرة 
للطعام وفرص العمل والدخل. وذكرت المكسيك أن الـبرامج 
ـــي لتقييــم  التاليـة تم تنفيذهـا لتحقيـق هـذا الهـدف: برنـامج بحث
ــواع  مصـائد الأسمـاك، مـن خـلال تقييـم المـوارد الرئيسـية والأن
ـــار تغــيرات النظــام  الـتي تتمتـع بحمايـة خاصـة، بمـا في ذلـك آث
الإيكولوجـي وضغـوط صيـد الأسمـاك والتلـوث وتغيـير الموائــل 
والتغير المناخي والتغــير البيئـي علـى الأرصـدة السـمكية وعلـى 
نظمها الإيكولوجية، وتحقيق الوضـع الأمثـل في صيـد الأسمـاك 
وتسويقها من أجل الإقلال من محتويات الصيـد الجانبيـة ومـن 
المحتويـات الـتي يتخلـص منـها؛ وبرنـامج بحثـي يتعلـق بأســاليب 
الصيـد في المصـائد التجاريـة لتحديـد أثـر معـدات الصيـد علــى 
المورد وموئله؛ وبرامج للإقـلال مـن الصيـد الجـانبي للسـلحفاة 
البحرية وغيرها مـن الأنـواع غـير المسـتهدفة في أسـطول صيـد 
القريــدس، وذلــــك مـــن خـــلال اســـتخدام أجـــهزة اســـتبعاد 

السلحفاة وأجهزة استبعاد الأسماك على التوالي. 
وختامــا، ذكــــرت المكســـيك أـــا نفـــذت التزامـــها  - ٤١
بالتعــاون في إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار في 
الاستخدام السليم لموارد صيد الأسماك عن طريق الاشتراك في 
جهود المنظمات الدولية لصيد الأسماك من أجــل الحفـاظ علـى 
ـــى الصعيــد الإقليمــي،  الأرصـدة السـمكية. وذكـرت أـا، عل
طرف في اتفاق عـام ١٩٩٨ بشـأن البرنـامج الـدولي للحفـاظ 
علـى الدولفـين، وأـا تشـارك منـذ عـــام ١٩٨٣ كمراقــب في 

اجتماعــات اللجنــة الدوليــة لحفــظ تــون المحيــــط الأطلســـي. 
ــــك المنظمـــة هـــو مركـــز  وأضــافت أن مركزهــا حاليــا في تل

�الطرف المتعاون�. 
وذكـرت أوكرانيـا في ردهـا المـــؤرخ ٢٤ تمــوز/يوليــه  - ٤٢
ـــا تم إعــداد  ٢٠٠١ أنـه وفقـاً للإجـراءات القانونيـة في أوكراني
مشـروع قـانون فيمـا يتعلـق بـالتصديق علــى اتفــاق الأرصــدة 
السمكية لعام ١٩٩٥. وذكرت أنه تمت مناقشـة المشـروع في 
ــــا رادا  الــوزارات المختلفــة وأنــه ســيحال قريبــاً إلى الفيرخوفن

(البرلمان) الأوكراني لمناقشته. 
وأوضحت أوكرانيا أا عضـو في منظمتـين إقليميتـين  - ٤٣
لمصـائد الأسمـاك، همـا منظمـة مصـائد الأسمـاك في شمـال غـــرب 
ـــظ المــوارد الحيــة البحريــة للقــارة  المحيـط الأطلسـي ولجنـة حف
المتجمدة الجنوبية (أنتاركتيكا)، ومن ثم فإن السفن الـتي ترفـع 
علم أوكرانيا وتقوم بالصيد في المنطقة الـتي تنظـم الصيـد فيـها 
ــــرب المحيـــط الأطلســـي  منظمــة مصــائد الأسمــاك في شمــال غ
والمنطقة التي تنظم الصيد فيها لجنة حفظ الموارد الحية البحرية 
ــرارات  للقـارة المتجمـدة الجنوبيـة (أنتاركتيكـا) ملزمـة بتنفيـذ ق
الإدارة التي تصدرها هاتان المنظمتان. ولكي تتمكن أوكرانيـا 
من مراقبة السـفن الـتي ترفـع علمـها، فإـا تطلـب مـن السـفن 
التي تقوم بالصيد في أعالي البحـار أن تقـدم تقـارير يوميـة عـن 
مواقع تلــك السـفن وعـن الأرقـام الخاصـة بكميـات مـا قـامت 
بصيـده. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن جميـع سـفن صيـد الأسمـــاك 
مقيـدة بسـجل السـفن أو كتـاب الســـفن الحكومــي. كمــا أن 
السفن التي تقـوم بصيـد الأسمـاك المسـننة في باتاغونيـا بالمنطقـة 
التي تنظمها لجنة حفظ الموارد الحيـة البحريـة للقـارة المتجمـدة 
ـــوم بــالصيد في منطقــة  الجنوبيـة (انتاركتيكـا) والسـفن الـتي تق
منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسـي مـزودة 
هـي الأخـــرى بنظــام لرصــد الســفن مــن الأقمــار الصناعيــة. 
ويجري حالياً وضع ترتيبات تنظيمية لتزويد جميـع السـفن الـتي 

تقوم بالصيد في أعالي البحار بنظم لرصد السفن. 



01-5369311

A/56/357

وأوضحت أا وإن كانت لم تشارك في وضـع خطـة  - ٤٤
العمل الدولية المتعلقة بصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظــم 
وغـير المبلـغ عنـه الـتي اعتمدـــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة في 
آذار/مارس ٢٠٠١، فإا تبـذل جميـع الجـهود لمراعـاة أحكـام 
ـــراءات الــتي  هـذه الخطـة عنـد وضـع نظـام منفصـل يحـدد الإج
تتبعها السفن التي ترفع علـم أوكرانيـا عندمـا تقـوم بـالصيد في 
مناطق تتجاوز حـدود الولايـة الوطنيـة، كمـا أـا تقـوم حاليـاً 
بتنفيـذ تدابـير الحفـظ الـــتي نصــت عليــها اتفاقيــة لجنــة حفــظ 
المـوارد الحيـة البحريـة للقـارة المتجمـدة الجنوبيــة (أنتاركتيكــا) 
لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تتعـاون أوكرانيـا في مسـألة الصيـــد غــير 
المشروع وغير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه مـع البلـدان المعنيـة مـن 

خلال تبادل المعلومات.  
وفيمـا يتعلـق بمسـألة حمايـة البيئـة البحريـة، أوضحـــت  - ٤٥
أوكرانيـا أن الســـفن الــتي ترفــع علمــها تحــترم تدابــير الحفــظ 
الخاصـة المنصـوص عليـها في اتفاقيـة لجنـة حفـظ المـــوارد الحيــة 
البحريـة للقـارة المتجمـدة الجنوبيـة (أنتاركتيكـا) لمنـــع التلــوث 
ــــن طريـــق الحطـــام والنفايـــات وشـــرائط التعبئـــة  البحــري ع
البلاسـتيكية في منطقـة الاتفاقيـة. كمـا صدقـت أوكرانيـا علــى 
الاتفاقية الدولية لمنع التلــوث النـاجم عـن السـفن لعـام ١٩٧٣ 
وبروتوكول لها لعـام ١٩٧٨ (MARPOL 73/78). وأضـافت 

أن الاتفاقية قد ادمجت في التشريعات الوطنية لأوكرانيا. 
وذكــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مذكرـــا  - ٤٦
المؤرخـة ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١ أـا تعتـبر اتفـــاق الأرصــدة 
الســـمكية لعـــام ١٩٩٥ أداة فعالـــــة لضمــــان حفــــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثـيرة الارتحـال، وأـا تقـوم منـذ تصديقـها علـى الاتفــاق في 
عـام ١٩٩٦ بتنفيـذه داخليـاً مـن خـلال مجموعـة مـن القوانــين 
ــــظ  واللوائــح وفي مقدمتــها قــانون ماغنســن - ســتيفنس لحف
وإدارة مصـــائد الأسمـــاك المعـــدل بقـــانون مصـــائد الأسمـــــاك 

ــــات المتحـــدة  المســتدامة لعــام ١٩٩٦. كذلــك قــامت الولاي
بجـهود دبلوماسـية واسـعة لتشـجيع الحكومـات الأخـرى علــى 
التصديق على الاتفـاق أو الانضمـام إليـه. كمـا بذلـت جـهود 
للتشــجيع علــى تطبيــق الأحكــام الرئيســــية مـــن الاتفـــاق في 

المنظمات والترتيبات الإقليمية لمصائد الأسماك. 
وفيمـا يتعلـــق بــالتنفيذ الوطــني، أوضحــت الولايــات  - ٤٧
المتحـدة أن أحكـام القوانـين واللوائـح الحاليـــة تقتضــي تحديــد 
ـــد ثم  جميـع مصـائد الأسمـاك الـتي يحـدث فيـها إسـراف في الصي
إخضاعـها لخطـط تسـتهدف تجديـد الأرصـــدة المتــأثرة خــلال 
عشر سنوات. كذلك يقرر القانون سلطة حظر اسـتخدام أيـة 
أجــهزة للصيــد لا تتضمنــها قائمــة معتمــدة وجمــع البيانــــات 
المحــددة في المرفــق الأول للاتفــاق. وكــان الغــرض مــن هـــذه 
الأحكـام ومـن المبـادرات الأخـرى الـتي اتخـذت لتنفيـــذ النــهج 
التحوطـي والإبقـاء علـى الاتفـــاق بــين إدارة مصــائد الأسمــاك 
ـــة الــتي  الداخليـة وتدابـير الإدارة الخاصـة بـالأرصدة ذات الصل
تتجاوز المنطقة الاقتصاديـة الخاصـة للولايـات المتحـدة، حيـث 
تبذل الجهود لتنفيـذ أحكـام الاتفـاق في المنظمـات والترتيبـات 
الاقليمية ودون الاقليمية المتعلقة بإدارة مصـائد الأسمـاك والـتي 
تكون الولايات المتحدة طرفاً فيـها أو مشـاركة فيـها. كذلـك 
أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن نظام إدارة مصـائد 
الأسماك ا، حيث تستخدم ثمانيـة مجـالس اقليميـة لإدارة هـذه 
ــص  المصـائد، هـو أكـثر هـذه النظـم شـفافية في العـالم حيـث ين

على المشاركة والإسهام من جانب جميع من يهمهم الأمر. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، قـامت الولايـــة المتحــدة بتنفيــذ  - ٤٨
اتفـاق الامتثـال الـــذي أعدتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة مــن 
خلال قانون أصدرتـه وهـو قـانون الامتثـال لقواعـد الصيـد في 
أعــالي البحــار. وأضــافت أن الولايــات المتحــدة وكنــدا همـــا 
الدولتــان الوحيدتــان اللتــان تقدمــــان معلومـــات إلى منظمـــة 
ـــتي ترفــع أعــلام كــل منــهما  الأغذيـة والزراعـة عـن السـفن ال
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والمسـموح لهـا بـالصيد في أعـالي البحـار، وذلـك وفقـا لاتفــاق 
الامتثال. 

وفيمـــا يتعلـــق بـــالتنفيذ الـــدولي ذكـــرت الولايــــات  - ٤٩
المتحدة، كما سبق بيانه، أـا اسـتمرت في تشـجيع المنظمـات 
والترتيبـات الدوليـة ذات الصلـة بمصـائد الأسمـاك علـــى تطبيــق 
الأحكـام الأساسـية في اتفـاق الأرصـدة السـمكية الـذي وضــع 
برعاية الأمم المتحدة. وذكرت أا، تحقيقا لهذه الغاية، قـامت 
بـدور قيـادي فيمـا بـذل مـن جـهود لاعتمـاد وتنفيـذ الأحكــام 
ذات الأولويــة العاليــة في الاتفــاق، مثــــل النـــهج التحوطـــي، 
والشــفافية، والصيــد مــن جــانب غــير الأعضــاء، والامتثــــال 
ــــف منظمـــات  والإعمــال، وحقــوق الأعضــاء الجــدد في مختل
وترتيبـات صيـد الأسمـاك الدوليـة، مثـل اللجنـة الدوليـــة لحفــظ 
تون المحيط الأطلسي، ومنظمة مصائد الأسماك في شمـال غـرب 
ــــون  المحيــط الأطلســي، ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لســمك الت
ـــيرنغ  المــداري، واتفاقيــة حفــظ مــوارد سمــك البولــق ببحــر ب
الأوسـط (اتفـاق دونـت هـــول)، ولجنــة حفــظ المــوارد الحيــة 
البحرية للقارة المتجمدة الجنوبية (أنتاركتيكـا) ومنظمـة حفـظ 

أسماك السلمون في شمال المحيط الأطلس.  
كذلك أوضحت الولايات المتحـدة أـا عملـت علـى  - ٥٠
ـــام اتفــاق الأرصــدة الســمكية تؤخــذ في  التـأكد مـن أن أحك
ــــة مـــن أجـــل إنشـــاء هيئتـــين  الاعتبــار في المفاوضــات الجاري
جديدتين لمصائد الأسمـاك، همـا منظمـة مصـائد أسمـاك جنـوب 
شـــرق المحيـــط الأطلســـي واتفاقيـــة حفـــظ وإدارة الأرصــــدة 
السمكية الكثيرة الارتحال في جنوب ووسط المحيط الهادئ.  

 

ثالثا -المعلومات المقدمة من المنظمات الدولية 
 

الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة  ألف -
في ردهـا علـى الأمـين العـــام بتــاريخ ٢٨ تمــوز/يوليــه  - ٥١

٢٠٠١، قدمت منظمة الأغذية والزراعة التقرير التالي: 

  ٠٠٠�
التدابير المتخذة لتنفيذ وإعمال أحكـام اتفـاق  (١)�

الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥ 
�تعمل منظمة الأغذية والزراعــة علـى تشـجيع تنفيـذ 
اتفـــاق الأمـــم المتحـــدة للأرصـــدة الســـمكية لعـــــام 
ــــة  ١٩٩٥، واتفـــاق الامتثـــال الـــذي وضعتـــه منظم
الأغذيـة والزراعـــة في عــام ١٩٩٣، ومدونــة قواعــد 
السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها 
ــــام ١٩٩٥، وتنفيذهـــا  منظمــة الأغذيــة والزراعــة ع
جميعـا كمجموعـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة تحـث منظمـة 
ـــة جميــع منظمــات مصــائد الأسمــاك  الأغذيـة والزراع
المحليــة علــى تشــجيع أعضائــها علــى مناقشــــة هـــذه 
الصكـوك في دوراـا، وعلـــى قبولهــا إذا لم تكــن قــد 
فعلت ذلك، وعلى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتنفيذهـا 
تنفيـذا كـاملا. وتـدرك منظمـة الأغذيـــة والزراعــة أن 
تنفيـذ هـذه الصكـــوك أمــر حيــوي لاســتدامة قطــاع 
ـــن  مصـائد الأسمـاك في المـدى الطويـل. كذلـك فـإن م
المفـروض أن يـؤدي سـريان هـذه الصكـوك وتطبيقــها 
إلى الإقـلال مـن حـدوث ممارسـات مثـل الصيـــد غــير 

المشروع غير المنظم وغير المبلغ عنه�. 
 …�

المنظمات الجديدة التي يجري إنشاؤها لتنفيـذ  ١–١�
اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥ 

�١–١–١ اتفاقيـة حفـــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ 

�أبرمت اتفاقية مصائد الأسماك بغرب ووسط المحيــط 
الهادئ في هونولولو بالولايـات المتحـدة في ٥ أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٠ وفتـح بــاب التوقيــع عليــها في اليــوم 
نفسه. وقد وقعت على الاتفاقية حتى الآن ١٦ دولـة 
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من بين الدول المؤهلة للتوقيع عليها وهـي ٢٥ دولـة. 
كذلــك وقــع علــى الاتفاقيــة إقليــم تــــايوان الصيـــني 
بمقتضى ترتيب خـاص باعتبـاره كيانـا يقـوم بـالصيد. 
وحتى ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠١ كانت قد صدقت علـى 
الاتفاقية ٣ دول هي جزر مارشال وساموا وفيجي. 
�وسوف يبدأ سـريان الاتفاقيـة بعـد التصديـق عليـها 
مـن ٣ دول تقـع شمـــال خــــــط العــرض ٥ٍ٢٠ شمــالا 
و ٧ دول من الدول الواقعة جنوب هـذا الخـط. وإذا 
لم تصـدق ٣ مـن دول الشـمال علـى الاتفاقيـة خــلال 
٣ سنوات من اعتمادها فعندئذ يبدأ سـريان الاتفاقيـة 

بعد التصديق الثالث عشر عليها.  
�والاتفاقية هي اتفاق شـامل لإدارة مصـائد الأسمـاك 
يشـمل المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة وأعـــالي البحــار. 
ـــام اتفــاق الأرصــدة الســمكية  وهـي تسـتند إلى أحك

لعام ١٩٩٥. 
�وعندما أبرمت الاتفاقية في أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 
قـرر المشـتركون إنشـاء عمليـة مؤتمـر تحضـيري لاتخــاذ 
الترتيبات الضرورية لبدء سـريان الاتفاقيـة وبـدء قيـام 

اللجنة التي سيتم إنشاؤها مستقبلا بوظائفها. 
�وقـد اسـتضافت نيوزيلنـدا الاجتمـاع الأول للمؤتمــر 
التحضـيري، باعتبارهـا الدولـــة الوديعــة للاتفاقيــة، في 
الفـترة مـن٢٣ إلى ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، وذلــك 
في كرايستشــيرش بنيوزيلنــدا. وفي ذلــــك الاجتمـــاع 
تقرر أن يجتمع المؤتمر التحضيري على فترات تـتراوح 
بين ٦ أشهر و ٩ أشهر تقريبــا، وأن يعقـد الاجتمـاع 
الثاني في بابوا غينيا الجديدة في كانون الثـاني/ينـاير أو 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، وعلـى أن يعمـــل المؤتمــر علــى 

الانتهاء من أعماله خلال ٣ سنوات. 

�١-١-٢ منظمـة صيـد أسمـاك جنـوب شـرق المحيــط 
الأطلسي 

�حدثت زيادة عالمية في نشاط صيد الأسماك في المياه 
ـــــة للبلــــدان (المنــــاطق  الواقعـــة خـــارج الميـــاه الوطني
الاقتصادية الخالصة) المعروفة باسم �أعالي البحـار�، 
وأثارت هذه الزيادة على نحو متصاعد قلق كثـير مـن 
الدول الساحلية وقلق اتمع الـدولي كلـه. وينعكـس 
هـذا القلـق في عـدد مـن الاتفاقيـات والوثـائق المتعلقـــة 
ــــة  بالسياســات الــتي تم الاتفــاق عليــها برعايــة منظم
الأغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــــات الإقليميــــة لمصــــائد 

الأسماك. 
�وفي ضوء هذا، أعربت ناميبيا وجاراـا مـن الـدول 
السـاحلية عـــن شــواغلها فيمــا يتعلــق بأنشــطة صيــد 
السـمك المـتزايدة في أعـالي البحـــار اــاورة لمناطقــها 
الاقتصاديــة الخالصــة. وتوجــــد الأرصـــدة الســـمكية 
ـــــاطق والأرصــــدة الســــمكية الكثــــيرة  المتداخلـــة المن
الارتحال فيما بين المناطق الاقتصادية الخالصـة لناميبيـا 
والبلدان ااورة من ناحية وأعـالي البحـار مـن ناحيـة 
أخـرى، وتـؤدي إلى وضـع ينعـدم فيـه اليقـين بالنســـبة 
لإدارة مصـائد الأسمـاك إدارة مسـتدامة. وعلـــى ذلــك 
ـــادرة للعثــور علــى طريــق  اتخـذت في عـام ١٩٩٧ مب
ـــز حفــظ وإدارة المــوارد الســمكية في  يـؤدي إلى تعزي
أعـالي البحـار، وذلـك بالتعـاون مـع الـدول الســـاحلية 
الأخـرى الـتي تتـاخم مياهـــها الوطنيــة جنــوب شــرق 
المحيط الأطلسي. وهـذه الـدول السـاحلية هـي أنغـولا 
وجنوب أفريقيا والمملكـة المتحـدة فيمـا يتعلـق بـإقليم 
مـن أقاليمـها الواقعـة فيمـا وراء البحـــار وهــو ســانت 
هيلينـا والأقـاليم التابعـة لهـــا وهــي تريســتان دا كنــها 
وجزيرة أسنسيون وناميبيا. كذلـك دُعيـت الأطـراف 
الأخـرى الـتي لهـا مصـــالح تتعلــق بمصــائد الأسمــاك في 
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جنــوب شــرق المحيــــط الأطلســـي إلى الانضمـــام إلى 
جـولات المفاوضـات. وهـذه الأطـراف الأخـرى هـــي 
الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وأوكرانيا وأيسلندا 
وبولنـــدا وجمهوريـــة كوريـــا والـــنرويج والولايـــــات 

المتحدة الأمريكية واليابان. 
�وقـد اتفـق المشـتركون علـى إنشـاء منظمـــة مصــائد 
ـــوارد  أسمـاك جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي لإدارة الم
ــــي المنطقـــة الـــتي  الســمكية في منطقــة الاتفاقيــة، وه
لا تشــملها منظمــات إقليميــة أخــــرى مثـــل اللجنـــة 

الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي. 
�وتمتــد منطقــة الاتفاقيــة تقريبــا مــن غــرب أنغــــولا 
وناميبيـا وجنـوب أفريقيـا حـتى مرتفـــع وســط المحيــط 
الأطلســي (الــذي يبــدأ عنــد الحــد الخــارجي للميـــاه 
الخاضعة للولاية الوطنية عند خط العرض ٥٦ جنوبــا، 
ثم يتجـه غربـا علـى امتـــداد خــط العــرض ٥٦ جنوبــا 
حـتى خـط الطـــول ٥١٠ غربــا، ثم يتجــه شمــالا علــى 
امتداد خط الطول ٥١٠ غربا حتى خــط الاسـتواء، ثم 
ـــى امتــداد خــط الاســتواء حــتى خــط  يتجـه غربـا عل
الطول ٥٢٠ غربا، ثم يتجـه جنوبـا علـى امتـداد خـط 
الطول ٥٢٠ غربا حتى خـط العـرض ٥٥٠ جنوبـا، ثم 
يتجه غربا على امتداد خط العرض ٥٠ ٥ جنوبا حتى 
ــداد  خـط الطـول ٥٣٠ شـرقا، ثم يتجـه شمـالا علـى امت
خط الطول ٥٣٠ شرقا إلى ساحل القارة الأفريقية). 
�وسوف تقوم المنظمـة بتطبيـق أعلـى المعايـير الدوليـة 
المتعلقـة بـالإدارة المسـؤولة لمصـائد الأسمـــاك، وخاصــة 
المعايير التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون 
البحار لعام ١٩٨٢، واتفاق الأرصدة السـمكية لعـام 
١٩٩٥، واتفاق الامتثال الذي وضـع برعايـة منظمـة 
الأغذيــة والزراعــة في عــام ١٩٩٣، ومدونــة قواعـــد 

السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعـت 
برعاية منظمة الأغذية والزراعة في عام ١٩٩٥. 

�وسوف يبدأ سريان الاتفاقية بعد انقضــاء ٦٠ يومـا 
ـــام لمنظمــة الأمــم  علـى تلقـي الوديـع (وهـو المديـر الع
المتحـــدة للأغذيـــة والزراعـــة) لصـــــك التصديــــق أو 
الانضمام أو القبول أو الموافقة الثـالث، بحيـث يكـون 
أحد هذه الصكوك قد قامت بإيداعـه دولـة سـاحلية. 
وسـتظل اتفاقيـة منظمـة مصـائد أسمـاك جنـوب شــرق 
المحيـط الأطلسـي مفتوحـــة للتوقيــع أو الانضمــام مــن 
جـانب الـدول بعـد حفـل التوقيـــع. علــى أنــه، إبــداء 
لروح حسن النية، وافقـت الأطـراف المتفاوضـة علـى 
ـــة فــور التوقيــع  تنفيـذ مجموعـة مـن الترتيبـات الانتقالي
علـى الاتفاقيـة، لتـأكيد مـــا لإقــرار ممارســات ســليمة 

للإدارة في هذه المنطقة من جدية وإلحاح. 
�وسيكون مقر منظمـة مصـائد أسمـاك جنـوب شـرق 
المحيـط الأطلسـي في وندهـوك بناميبيـا. كمـا تم إنشــاء 
أمانة مؤقتة لتنسيق وإدارة التدابـير المؤقتـة، وسيسـتمر 
عمل هذه الأمانة إلى أن يبدأ سريان الاتفاقيـة بشـكل 

كامل ويتم إنشاء اللجنة التي تنص عليها. 
�ومن المهام الرئيسية للأمانـة المؤقتـة تنفيـذ الترتيبـات 
المؤقتــة المختلفــة الــــتي أرفقـــت بالاتفاقيـــة. وتشـــمل 
االات الرئيسية التي يتعين التصدي لها جمع البيانات 
المتعلقـة بكميـات الصيـد وتسـجيل سـفن الصيـد الـــتي 

تعمل في منطقة المنظمة. 
�وقـد أقيـم حفـل التوقيـع علـى اتفاقيـة حفـــظ وإدارة 
الموارد السمكية في جنوب شرق المحيـط الأطلسـي في 
مدينة وندهوك في ٢٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠١. وتعتـبر 
هـذه الاتفاقيـة مـن أول الاتفاقيـات الـــتي وقعــت بعــد 

اتفاق الأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥. 
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التعــــاون مــــع المنظمــــة البحريــــة الدوليــــــة  - ٢�
والمنظمــــات والترتيبــــات الإقليميــــة لإدارة مصـــــائد 
ـــة،  الأسمـاك وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة ذات الصل
وبالتشـاور مـع الـــدول والكيانــات، لتعريــف مفــهوم 
وجـود صلـة حقيقيـة بـين سـفينة الصيـد ودولـة العلـــم 
التي يرفع علمها للمساعدة في تنفيـذ اتفـاق الأرصـدة 

السمكية لعام ١٩٩٥ 
�في شباط/فبراير ٢٠٠٠، اشتركت منظمـة الأغذيـة 
والزراعـة في اجتمـاع اللجنـة الفرعيـة المعنيـــة بــالتنفيذ 
من قبل دولة العلَم التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، 
واقـترحت إنشـاء فريـــق عــامل مشــترك بــين منظمــة 
الأغذيـة والزراعـة والمنظمـة البحريـة الدوليـة يخصـــص 
للمسـائل المتصلـة بـالصيد غـير المشـروع وغـير المنظــم 
وغير المبلغ عنه ومـا يتصـل بذلـك مـن مسـائل، كمـا 
اقترحت أن يكون الصيد غـير المشـروع وغـير المنظـم 
وغير المبلغ عنه ضمن برنامج عمل اللجنة المذكـورة. 
وقـد طلبـت اللجنـة إلى منظمـة الأغذيــة والزراعــة أن 
تعــد اختصاصــات للفريــق تقــدم إلى لجنــة الســــلامة 
البحريـة في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ للموافقـة عليـــها. وقــد 
وافقـت لجنـة السـلامة البحريـــة علــى الاختصاصــات 
وعقد الفريق العـامل المخصـص اجتماعـا في رومـا في 
الفترة من ٩ إلى ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. 
وفي شباط/فبراير ٢٠٠١، قـدم تقريـر الفريـق العـامل 
إلى اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دولة العلَـم، 
وفي هــذا التقريــر قُســمت التوصيــات إلى توصيــــات 
تعتبر من المسائل المتعلقة بدولة العلَم وتوصيات تعتــبر 

من المسائل المتعلقة بدولة الميناء. 

�وقد أعربت اللجنة الفرعية المعنية بـالتنفيذ مـن قبـل 
دولة العلَم عن رأي مؤداه أن التوصيات التي اعتبرت 
مـن المســـائل المتعلقــة بدولــة المينــاء لا تدخــل قانونــا 
ضمـن اختصـاص اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بـالتنفيذ مـــن 
قبل دولة العلَم، لأن الاتفاقيات التي تشير تحديـدا إلى 
سـفن الصيـد ليسـت سـارية، ولأن معظـم الاتفاقيــات 
الأخرى التي وضعت برعاية المنظمـة البحريـة الدوليـة 
قد استبعدت سفن الصيد تحديدا. ومن ناحية أخـرى 
فإن المسائل المتعلقة بدولة العلَـم اعتـبرت جديـرة بـأن 
تــدرج في برنــامج عمــل اللجنــة، وقدمــــت توصيـــة 
مناسبة بذلك إلى لجنة السلامة البحرية التي اجتمعـت 

في أيار/مايو ٢٠٠١. 
�وقد طلبت اللجنة الفرعيـة المعنيـة بـالتنفيذ مـن قبـل 
دولة العلَم إلى الدول الأعضاء أن تقدم وثائق مناسبة 
بشـأن هـذه المســـألة. وفي الاجتمــاع نفســه، قُدمــت 
ورقـات بشـأن تسـجيل السـفن أشـارت بشـــكل غــير 
مباشر إلى �الصلة الحقيقية�، وأحيلـت هـذه الورقـات 
إلى الاجتماع التالي للجنـة الفرعيـة. ومـن المحتمـل أن 
يحال كلا النوعين من المسائل إلى فريق مراسلة معني 
بالتنفيذ من قبل دولة العلَم، بحيث يقـدم هـذا الفريـق 
تقريرا إلى اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دولـة 
ــــة مصـــائد  العلَــم في شــباط/فــبراير ٢٠٠٢. وفي لجن
الأسمـــاك التابعـــة لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة والــــتي 
اجتمعــت في رومـــا في أوائـــل آذار/مـــارس ٢٠٠١، 
ــــامل المخصـــص  أحيــط علمــا بتوصيــات الفريــق الع
المشــترك بــين منظمــــة الأغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة 
البحريــة الدوليــة، واتفــق علــــى أن تواصـــل منظمـــة 
الأغذية والزراعة التعاون مع المنظمة البحريـة الدوليـة 

حسبما يقتضي الأمر. 
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�ويلاحـــــظ أن إدارتي مصـــــائد الأسمـــــاك في بنمــــــا 
وهنـدوراس تضغطـان علـى مكـاتب تســـجيل الســفن 
لـترفض تســـجيل الســفن الــتي ليــس لديــها ترخيــص 
بـالصيد وإلغـاء تسـجيل مـا تم تسـجيله منـها. ولـــدى 
بنمـا نحـو ١٨٠ سـفينة لا يملـــك ترخيصــات بــالصيد 
سوى ٨٩ سفينة منها. وقـد بعثـت هنـدوراس بممثـل 
لها إلى اللجنة الدولية لحفظ تـون المحيـط الأطلسـي في 
العام الماضي لبحث هذا الموضوع. وطبقـا لمـا ذكرتـه 
ـــــطول  هنـــدوراس فـــإن مجمـــوع ســـفن الصيـــد بأس
هنــــدوراس كــــان يبلــــغ ٢٦٩ ســــفينة في تشـــــرين 
ــــها ٢٢٨ ســـفينة ألغيـــت  الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، من
تراخيصــها و ٤١ ســفينة علِّقـــت تراخيصـــها إلى أن 
ـــدوراس التدابــير اللازمــة لضمــان الامتثــال  تتخـذ هن
لاتفاقيـة اللجنـة الدوليـة لحفـظ تـون المحيـط الأطلســـي 
ــــير الإدارة اللازمـــة. وطبقـــا لمـــا أعلنتـــه  واتخــاذ تداب
هنـدوراس، فسـوف يبـدأ حظـر اسـتيراد سمـك التـــون 
الأنجـــل مـــــن هنــــدوراس يــــوم ١ كــــانون الثــــاني/ 
ينــاير ٢٠٠٢ (بــدلا مــن تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ وهــــو 
الموعد المحدد لبلدان أخرى تم تحديدها)، وذلك ما لم 
ـــة الدوليــة لحفــظ تــون المحيــط الأطلســي  تقـرر اللجن
خلاف ذلــك في اجتماعـها التـالي. وفي الوقـت نفسـه 

أصبحت هندوراس عضوا ذه اللجنة الدولية. 
�وليس واضحا ما تعنيـه هنـدوراس بكلمـة �الإلغـاء� 
أو بعبــارة �التعليــق المؤقــت�. ومــــع مراعـــاة أنـــه في 
ــــ �القــانون  الوقـت الـذي يوجـد فيـه جـانب يتعلـق ب
ـــة تســجيل الســفن بالنســبة لتحديــد  العـام� في عملي
ــــإن هنـــاك أيضـــا جانبـــا يتعلـــق  جنســية الســفينة، ف
بـــ �القــانون الخــاص� بالنســــبة لتســـجيل الملكيـــة. 
والمعتـاد أن يقــوم مكتــب التســجيل بتوجيــه إخطــار 

كتـابي إلى المـالك والمرـن يوضـح فيـه سـبب شـــطب 
السفينة من السجل ويخطرهما بتاريخ هذا الحذف.  

�ومن حق المالك و/أو المرن الطعن في هذا القـرار، 
وهــذه ليســت مســألة هينــة لأــا تتعلــق بـــ �ســــند 
ملكية� السفينة. وكان من توصيـات الفريـق العـامل 
المخصــص المشــترك بــين منظمــة الأغذيــة والزراعــــة 

والمنظمة البحرية الدولية ما يلي: 
اتفــق الفريــق علــــى أنـــه مـــن غـــير  (٥)�
المسـتصوب عمومـا إلغـاء تســـجيل ســفينة لم 
تمتثل للــترخيص بـالصيد، لأن هـذه الممارسـة 
يمكن أن تــؤدي إلى �تصديـر المشـكلة�. وقـد 
تم التســليم بــأن هــذه الســــفن لـــن تختفـــي، 
ـــم  ولكنــها ســتظهر مــرة أخــرى تحــت �علَ

ملاءمة� آخر. 
 ...�

ـــة لوضــع خطــة عمــل دوليــة  الجـهود المبذول - ٣�
للتصدي للصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلـغ 
ـــات الدوليــة  عنـه والتنسـيق بـين عملـها وعمـل المنظم

الأخرى بما فيها المنظمة البحرية الدولية. 
�وقــامت لجنــة مصــائد الأسمــاك في دورــــا الثالثـــة 
ـــة  والعشـرين المعقـودة في عـام ١٩٩٩ بتكليـف منظم
الأغذيـة والزراعـة بوضـع خطـة عمـل دوليـة لمكافحــة 
الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـــغ عنــه. 
وتحقيقا لهذه الغايـة اتخـذت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 

خطوات لتنفيذ هذا التكليف عن طريق: 
�التشــاور مــــع المنظمـــات الإقليميـــة لإدارة 
مصائد الأسماك لاستعراض ما قـامت بـه مـن 
أنشطة للتصدي لمسألة الصيـد غـير المشـروع 

وغير المنظم وغير المبلغ عنه؛ 
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�التعاون مع حكومة استراليا لعقـد مشـاورة 
خــبراء لتحديــــد التدابـــير المناســـبة لمكافحـــة 
الصيد غير المشروع وغير المنظـم وغـير المبلـغ 

عنه؛ 
�عقــد مشــاورة تقنيــة بشــأن الصيــــد غـــير 

المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
ـــى التعــاقب بحيــث  �وقـد اتخـذت هـذه الخطـوات عل

توفر كل خطوة مدخلا للمرحلة التالية. 
�وبعد التشاور مع المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد 
الأسماك فيما يتعلق بمدى ودرجة خطورة الصيـد غـير 
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـــه في مناطقــها، 
أجرت حكومة استراليا، بالتعاون مع منظمة الأغذيـة 
والزراعة، مشاورة خبراء بشأن الصيـد غـير المشـروع 
وغــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه، وذلــــك في ســـيدني 
ـــان الغــرض مــن  باسـتراليا في أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وك
هذا الاجتماع هو النظر في المسائل التقنيـة والقانونيـة 
المتصلة بالصيد غير المشروع وغير المنظـم وغـير المبلـغ 
عنه، ووضع مشروع أولي لخطة عمل دولية لمكافحـة 
ــة  هـذا الصيـد. وقـد وزع علـى أعضـاء منظمـة الأغذي
والزراعة وعلى اتمع الدولي تقريـر مشـاورة الخـبراء 
الـتي أجريـت في سـيدني والـتي اشـــتملت كتذييــل لهــا 
على مشروع أولي لخطة عمـل دوليـة بعنـوان �خطـة 
العمل الدولية لمنع أنشـطة الصيـد غـير القانونيـة وغـير 
المنظمة وغــير المبلـغ عنـها وردعـها والقضـاء عليـها�. 
كذلك قدم تقرير اجتماع سيدني إلى المشاورة التقنية 
الـتي نظمتـها منظمـة الأغذيـة والزراعـة بشــأن الصيــد 
غـير القـانوني وغـــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه، وهــي 
المشاورة التي أجريت في رومـا بإيطاليـا في الفـترة مـن 

٣ إلى ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 

�واتفــق في المشــاورة التقنيــة علــى اســتخدام النـــص 
الـذي تم إعـداده في ســـيدني كوثيقــة يســتند إليــها في 
المفاوضـات. وقـد أحـرزت المشـاورة تقدمـا طيبـا نحـو 
وضع خطة عمل دولية لمكافحة الصيد غـير المشـروع 
وغير المنظم وغير المبلـغ عنـه علـى الرغـم مـن الطبيعـة 
المعقـدة لهـــذه المســائل. علــى أنــه لم يكــن بالإمكــان 
استكمال القراءة الثانية للنص. وعلى ذلك فقد تقـرر 
إجراء مشاورة تقنية ثانية بشأن الصيـد غـير المشـروع 
ـــغ عنــه، وذلــك بمقــر منظمــة  وغـير المنظـم وغـير المبل
ـــبراير  الأغذيـة والزراعـة في يومـي ٢٢ و ٢٣ شـباط/ف
٢٠٠١، ـدف الانتـهاء مـــن إعــداد مشــروع خطــة 
ـــك وقــدم مشــروع خطــة  العمـل الدوليـة. وقـد تم ذل
العمـل الدوليـة لمكافحـة الصيـــد غــير المشــروع وغــير 
المنظـم وغـير المبلـغ عنـه إلى لجنـــة مصــائد الأسمــاك في 
دورا الرابعة والتي عقدت في شباط/فبراير ٢٠٠١. 
�ونظـرت لجنـــة مصــائد الأسمــاك في مشــروع خطــة 
العمل الدولية. وأيد جميـع الأعضـاء اعتمـاد المشـروع 
في الوقـت الـذي سـلموا فيـه بالحاجـــة الملحــة لبحــث 
موضوع الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلـغ 
عنه بطريقة أوسع نطاقا وأكثر شمـولا. وقـد أشـير إلى 
أن خطة العمل الدولية أدمجت في إطار مدونـة قواعـد 
الســلوك لصيــد الأسمــاك المتســــم بالمســـؤولية. كمـــا 
ـــه يلــزم بــذل جــهود منســقة مــن  سـلمت اللجنـة بأن

جانب جميع الأعضاء لتنفيذ خطة العمل الدولية. 
ــذي  �وسـلمت لجنـة مصـائد الأسمـاك بأهميـة الـدور ال
ينبغي أن تقوم به منظمة الأغذيـة والزراعـة في العمـل 
علـى تنفيـذ خطـة العمـــل الدوليــة، ولا ســيما بتوفــير 
المســـاعدة التقنيـــة للبلـــدان الناميـــة. وأشـــار بعـــــض 
الأعضــاء إلى أن الأمــر ســيحتاج إلى أمــــوال لتيســـير 
تنفيـــذ الخطـــة، واقـــترح أن تنظـــر منظمـــة الأغذيــــة 
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والزراعـة في توفـير أمـوال مـن البرنـــامج العــادي لهــذا 
ــــة في الميزانيـــة  الغــرض وأن تطلــب اعتمــادات إضافي

حسبما تقتضي الحال. 
�وأيــد مجلــس منظمــة الأغذيــة والزراعــة في دورتـــه 
العشـرين بعـد المائـة خطـة العمـل الدوليـــة، وذلــك في 
٢٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وســوف تقــوم منظمـــة 
الأغذيـة والزراعـة بنشـر خطـة العمـل الدوليـة وتيســير 
تنفيذها. وينبغي أن تعمل جميـع الـدول، بغـض النظـر 
عن دورها في قطاع صيد الأسماك (دولة سـاحلية، أو 
دولـــة علـــم، أو دولـــة مينـــاء) فرديـــا ومـــن خــــلال 
مشـــاركتها في المنظمـــات الإقليميـــة لإدارة مصـــــائد 
الأسمـاك، علـى تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة ومكافحــة 
ـــغ عنــه.  الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبل
ــذ  وتخطـط منظمـة الأغذيـة والزراعـة للعمـل علـى تنفي
ـــرق مختلفــة منــها عقــد  خطـة العمـل الدوليـة بعـدة ط
الاجتماعات العالمية والإقليمية، وتنفيذ خطـط العمـل 
الوطنيــة حســبما تدعــو إليــه خطــة العمــل الدوليـــة، 

وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية. 
ـــة مصــائد الأسمــاك برصــد تنفيــذ خطــة  �وتقـوم لجن
العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بمـداولات اللجنـة المتصلـــة 
بتنفيـذ مدونـة قواعـد السـلوك لصيـد الأسمـــاك المتســم 
بالمسـؤولية. وفي الوقـت الحـالي يقـوم أعضـــاء منظمــة 
الأغذيـة والزراعـة بعمليـة تقييـم ذاتي، وإن كـــان مــن 
ــــات تقييـــم  الممكــن أن تكــون هنــاك مســتقبلا عملي
واسعة وعمليات تقييم إضافية كوسيلة لتعزيز عمليتي 

الإبلاغ والرصد. 
 .…�

الجهود المبذولة لإدماج الاحتياجـات المتعلقـة  - ٥�
بحمايــــة البيئــــة البحريــــة بطريقــــة مناســـــبة في إدارة 

الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــة المنـــاطق والأرصــــدة 
السمكية الكثيرة الارتحال. 

�قــامت منظمــة الأغذيــة والزراعــــة، بالتعـــاون مـــع 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد سمـك التـون وأمانـة 
جماعـة المحيـط الهـادئ، بتنظيـم مشـاورة خـــبراء حــول 
ـــهج التحوطــي في البحــوث  الآثـار العلميـة لتطبيـق الن
ــــة بســـمك التـــون.  البيولوجيــة والتكنولوجيــة المتعلق
وعقد الاجتماع بمدينة بوكيت بتايلاند في الفترة مـن 
٧ إلى ١٥ آذار/مــــــارس ٢٠٠٠. وقــــــد نظمــــــــت 
المشـاورة اسـتجابة لاعتمـاد النـهج التحوطــي في إدارة 
مصـائد الأسمـــاك في اتفــاق الأمــم المتحــدة للأرصــدة 
السمكية لعام ١٩٩٥ ومدونة قواعـد السـلوك لصيـد 
الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعت برعاية منظمـة 

الأغذية والزراعة في عام ١٩٩٥. 
ــــدوة  �وقــد جــاءت فكــرة المشــاورة مــن توصيــة لن
عقدا اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي عن 
ــس،  سمـك التـون في بونتـا دلغاتـا، سـاو ميغيـل، أزوري
البرتغال، في عام ١٩٩٦. وقد سلمت الندوة بوجود 
مشاكل بحثية مماثلة فيما يتعلق بتنفيذ النهج التحوطي 

في إدارة مصائد سمك التون على النطاق العالمي. 
�وقـد بحثـت في المشـاورة الآثـار المترتبـة علـــى النــهج 
التحوطـــي فيمـــا يتعلـــق بتقديـــر الـــثروة الســــمكية، 
وبــالبحوث البيولوجيــة والبيئيــة، وبجمــــع البيانـــات. 
وتنطبق هذه الآثار بالنسبة لسمك التون وأهم أسمـاك 
الخرمــان الــتي يتــم تســــويقها، وتعرضـــت المشـــاورة 
لضرورة تعيين الأسباب الرئيسية لعـدم وجـود معرفـة 
يقينيــة فيمــا يتعلــق بــالأنواع المســــتهدفة في مصـــائد 
الأسماك وتحديد هذه الأسباب كميـا والإقـلال منـها، 
وبـأنواع الأسمـاك الـتي يتـم صيدهـــا عرضــا والأنــواع 
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المرتبطــة ــــا إيكولوجيـــا، وبالبيئـــة الطبيعيـــة لتلـــك 
الأنواع، وخاصة المعرفة بأثر عمليـات الصيـد عليـها. 
ويقتضـــي هـــذا التحديـــد الكمـــي لتلـــك الأســــباب 
والإقلال منها إدخال تحسينات على الأساليب المتبعـة 
حاليا واستحداث أساليب جديدة. وقد يتيح الإقلال 
ـــم لصيــد  مـن أسـباب عـدم التيقـن اعتمـاد وتنفيـذ نظ
ـــل،  الأسمـاك أكـثر أمانـا وأدنى إلى تحقيـق الوضـع الأمث
وهـو مـا ينطـوي علـى فـــائدة بالنســبة لهــذه الصناعــة 

وبالنسبة للمجتمع كله. 
�ونظـــر المشـــاورة في الآثـــار المترتبـــة علـــى النـــــهج 
التحوطي في البحوث البيئية هو مسـألة هامـة بالنسـبة 
ــــمكية  لحمايــة البيئــة البحريــة في إدارة الأرصــدة الس
الكثيرة الارتحال، لأن هذه البحوث توفر أساسا لهــذه 
الحماية. وعلى وجه الخصوص، فإن البحوث المتعلقـة 
بــالصيد الجــانبي في مصــائد الأسمــاك الــتي تســـتهدف 
سمـك التـون وسمـك الخرمـان، وبـــالنظم الإيكولوجيــة 
لهذه الأنواع، قد نوقشـت واتخـذت بشـأا توصيـات 
مناسـبة. كمـا أعـدت المشـــاورة ورقــة تقنيــة مفصلــة 
نشـرا منظمـــة الأغذيــة والزراعــة بوصفــها المنشــور 
٩٦٣ بشأن مصائد الأسمـاك، وهـي ورقـة توثـق هـذه 
المناقشات والتوصيات. وقد تضمن المنشور، كتذييـل 

لتلك الورقة، تقرير المشاورة. 
أفـادت المنظمـة البحريـــة الدوليــة في تقريرهــا المــؤرخ  – ٥٢
ـــه ٢٠٠١ بــأن لجنــة الســلامة البحريــة قــد  ٢٧ حزيـران/يوني
ــار/  نظـرت في اجتماعـها الرابـع والسـبعين (MSC 74، ٣٠ أي
مايو – ٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١) في التقريـر الخـاص بـالدورة 
ـــالتنفيذ مــن قبــل دولــة العلــم  التاسـعة للجنـة الفرعيـة المعنيـة ب
ـــه اللجنــة  التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، الـذي عرضـت في
الفرعيـة لمحصلـة نشـــاط الفريــق العــامل المشــترك بــين منظمــة 
ـــد  الأغذيــة والزراعــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة والمعــني بصي

الأسماك غير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه والمسـائل 
المتصلـة بذلـــك. وأبــدت لجنــة الســلامة البحريــة الملاحظــات 
ـــم أن إدارة مصــائد الأسمــاك  التاليـة في هـذا الصـدد: أولا، رغ
تخـرج عـــن دائــرة اختصــاص المنظمــة البحريــة الدوليــة، فــإن 
ـــا يتصــل بصيــد  القضايـا الـتي تمـس السـلامة وحمايـة البيئـة فيم
الأسماك غير المشروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه تدخـل في 
نطاق مسؤوليتها، وأن نظر هذه القضايا من شـأنه أن يسـاعد 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة؛ ثانيــا، ضــرورة الســعي لتشـــجيع 
الدول الأعضــاء علـى التصديـق علـى بروتوكـول عـام ١٩٩٣ 
ـــوس الدوليــة لســلامة ســفن صيــد الأسمــاك  لاتفاقيـة توريمولين
(١٩٧٧) والاتفاقيـة الدوليـة بشـــأن معايــير تدريــب العــاملين 
على متن سفن صيـد الأسمـاك وإجـازم ومراقبتـهم (١٩٩٥) 
حتى يدخلا إلى حيز التنفيذ، وذلك نظـرا لعـدم وجـود أسـاس 
قــانوني لإخضــاع ســفن الصيــد للأحكــام الخاصــة بممارســــة 
ـــاء المنصــوص عليــها في صكــوك  الرقابـة مـن جـانب دول المين
المنظمـة البحريـة الدوليـة؛ ثالثـا، ضـرورة التعـــاون مــع منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة في العمــل علــى وضــع نظــام خــــاص ـــا 
لممارسـة الرقابـة مـن جــانب دولــة المينــاء مــن خــلال تقاســم 
تجــارب المنظمــة البحريــة الدوليــة وخبراــا في هــذا الشــــأن؛ 
ــــة  وأخــيرا، وفي ســياق محصلــة الــدورة الســابعة للجنــة التنمي
المسـتدامة التابعـة للأمـم المتحـــدة، ظــهرت الحاجــة إلى وضــع 
ـــم إلى  مبـادئ ينظـر بنـاء عليـها في انتقـال السـفن مـن دولـة عل
أخرى، وذلك عندما يتبين أن هذا الانتقال يمثل مشكلة أيضـا 
فيما يتصل بأنشـطة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم 

وغير المبلغ عنه. 
وعلاوة على ذلك، أشـارت المنظمـة البحريـة الدوليـة  – ٥٣
إلى أن لجنـة السـلامة البحريـة قـد قـررت في اجتماعـــها الرابــع 
والسبعين أن تواصل، من خلال اللجنة الفرعية المعنية بـالتنفيذ 
من قبل دولة العلم، بحث المســائل المتصلـة بصيـد الأسمـاك غـير 
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـــه حــتى تعطــي الفرصــة 
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ـــتي  للــدول الأعضــاء لتوضيــح جميــع المشــاكل ذات الصلــة ال
تبينـت وجودهـا وتقـديم مقترحـات محـددة بشـــأن الإجــراءات 
المطلــوب مــن المنظمــة البحريــة الدوليــة اتخاذهــا. وأحــــاطت 
المنظمة علما أيضا بأن لجنة حماية البيئة البحريـة قـد قـررت في 
دورـا السادسـة والأربعـين (٢٣-٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١) 
مواصلة المشاركة في المناقشة التي تجريها اللجنة الفرعيــة المعنيـة 
بـالتنفيذ مـن قبـل دولـة العلـم حـول مسـألة صيـد الأسمـاك غـير 
المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنـه مـن منظـور حمايـة البيئـة 
البحرية، مع مراعاة الشروط الراهنة المنصوص عليـها بموجـب 
الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـــوث النــاجم عــن الســفن ٧٨/٧٣، 
ـــة شــديدة  وأنشـطتها في نظـر القضايـا المتصلـة بالمنـاطق البحري
الحساسية. وأشارت المنظمة البحريـة الدوليـة في ايـة المطـاف 
إلى أـا ستسـاعد منظمـة الأغذيـة والزراعـة في معالجـة مســـألة 
صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـــه في 
إطار منظور مزدوج يجمع بين السلامة ومنع التلـوث البحـري 

الناجم عن السفن التي تقوم ذه الأنشطة. 
  

ــة  المنظمـات والترتيبـات الإقليميـة ودون الإقليمي باء –
المتعلقة بمصائد الأسماك(٢) 

ذكرت منظمة حفظ أسماك السلمون في شمـال المحيـط  – ٥٤
الأطلسـي في ردهـا المـــؤرخ ٧ آذار/مــارس ٢٠٠١ أن اتفــاق 
الأرصـدة السـمكية لعـــام ١٩٩٥، وإن كــان لا ينطبــق علــى 
ـــاً يمكــن أن تســاهم في  السـلمون، لكنـه يحـوي بـالفعل أحكام
الجـهود الدوليـة الراميــة إلى حفــظ أسمــاك الســلمون في شمــال 
المحيط الأطلسي وإدارة أرصدـا. وأعربـت المنظمـة أيضـاً عـن 
ترحيبها بمبادرة منظمة الأغذية والزراعة الـتي ترمـي إلى إعـداد 
خطة عمل دولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغـير المنظـم 
وغير المبلغ عنـه وردعـه والقضـاء عليـه، وأوضحـت أـا تتـابع 

التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرة. 

وأفـاد الـس الـدولي الأعلـى لاستكشـاف البحــار في  – ٥٥
رده المؤرخ ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١، بأنه يضطلـع، مـن واقـع 
كونـه منظمـة حكوميـة دوليـة مسـؤولة عـــن تنســيق الأنشــطة 
البحثية المتصلة بالبحر وموارده الحية، لاسـيما في شمـال المحيـط 
الأطلسي والبحار ااورة، بمسؤولية تقديم المشـورة لعـدد مـن 
اللجان التنظيمية والبلدان الأعضاء في ميـدان تخصصـه، وعليـه 
فهو يقدم المشورة عن سبل إدارة الأرصدة السمكية المتداخلـة 
للجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسـي. وتنشـر 
هذه الآراء سنوياً في تقـارير اللجنـة الاستشـارية المعنيـة بـإدارة 
ــى  مصـائد الأسمـاك. ومـع هـذا لم يشـارك الـس الـدولي الأعل

لاستكشاف البحار في تنفيذ أية تدابير تنظيمية. 
وذكرت لجنة مصائد سمك التون في المحيط الهندي في  – ٥٦
تقريرهــا المـــؤرخ ٢٤ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١، أـــا عقـــدت 
اجتماعـاً فيمـا بـــين الــدورات لوضــع خطــة متكاملــة للرقابــة 
والتفتيش. وحدد الاجتمـاع مبـادئ وأهـداف الخطـة وتوصـل 
إلى اتفاق بشأن عـدد العنـاصر المطلـوب معالجتـها. وقـد عقـد 
هذا الاجتماع الذي كان جزءا من عملية مستمرة، بالرجوع 
مباشــرة إلى اتفــاق الأرصــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥ وخطـــة 
العمـل الدوليـة الـتي وضعتـها منظمـة الأغذيـة والزراعـة بشـــأن 
صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه. 
وتطلب الأمر عقده عدة مرات قبل أن تعتمـد اللجنـة الخطـة. 
وعلاوة على ذلك اعتمـدت اللجنـة عـدداً مـن القـرارات الـتي 
تعـالج مسـألة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـــير 
المبلغ عنه، ودعت فيـها الأطـراف غـير المتعـاقدة إلى الانضمـام 
إليها. وأهابت بالأطراف المتعاقدة والمتعاونـة أن تعتمـد تدابـير 
دولة الميناء من أجل مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير 

المنظم وغير المبلغ عنه. 
وأشـارت لجنـة مصـائد سمـك التـون في المحيـط الهنــدي  – ٥٧
إلى أــا، وإن كــانت تعــي ضــــرورة معالجـــة مســـألة الصلـــة 
الحقيقية القائمة بين سفينة الصيد ودولة العلـم، فإـا لم تتخـذ 
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أي إجراء محدد في هذا الصدد بعد. ولكن يتعين معالجـة هـذه 
المسـألة مـن حيـث تخصيـص المـوارد، حـتى وإن كـانت الـــدول 
المعنيــة تتعــاون مــع اللحنــة بتزويدهــا بالبيانــات الإحصائيـــة. 
وعلاوة على ذلـك، أوضحـت اللجنـة أـا، وإن كـان اتفاقـها 
الخــاص لا يخولهــا في ذلــك الوقــت ولايــة معالجــة الشــــواغل 
البيئية، فقد كلفت أمانتها بجمع بيانات إحصائية عن الأسمـاك 
التي يتم صيدها عرضا وما يرمى في البحـر ممـا يتـم صيـده مـع 
مراعـاة التفـاعلات الماديـة والبيولوجيـة المتصلـة بمصـائد أسمـــاك 
التــون. وفي هــذا الصــــدد، ينصـــرف جـــهد اللجنـــة الآن إلى 
معالجـة مسـألة واحـدة، هـي مســـألة مــا تفترســه الحيتــان مــن 
الأسماك التي يتـم صيدهـا بـالخيوط الطويلـة وهـي مسـألة تقـوم 

اللجنة بدراستها. 
وأوضحــت اللجنــة الدوليــة المعنيــــة لبـــوت المحيـــط  – ٥٨
الهـادئ في ردهـــا المــؤرخ ١٦ آيــار/مــايو ٢٠٠١ أن ولايتــها 
تتمثـل في إجـراء بحـــوث علــى هلبــوت المحيــط الهــادئ وإدارة 
أرصدتـه في شـتى أرجـاء نطـاق تواجـده الـــذي يشــمل معظــم 
المســطحات البحريــة الممتــدة قبالــة الســواحل الغربيــة لكنـــدا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتتشــارك الحكومتــان، مــــن 
خــلال اللجنــة، في إدارة أرصــدة أسمــاك الهلبــوت باعتبارهــــا 
أرصـدة مرتحلـة ومتداخلـة المنـاطق. وأشـــارت اللجنــة إلى أــا 
تنفذ برنامجاً شاملا لجمع البيانات حتى يتسنى بيـان كـل مـا تم 
صيـده عنـد تقديـر حجـم الأرصـدة. وتديـر اللجنـة بالاشــتراك 
مع الأطراف المتعاقدة برنامجاً دائماً يهدف إلى الحد من معـدل 

موت أسماك الهلبوت في مصائد الأسماك التي لا تستهدفه. 
ـــــة أن اســــتراتيجية جــــني المحصــــول  وأكـــدت اللجن - ٥٩
ــــت عنصـــر  الســمكي تتفــق مــع النــهج التحوطــي لأــا راع
اللايقـين في تحديـد حالـة الأرصـدة والهـدف المنشـــود والنقــاط 
المرجعيـة الحديـة في الحـــاضر والمســتقبل. ولاحظــت أن قــرب 
ـــوت مــن الشــواطئ ومــا تفرضــه  أمـاكن انتشـار مصـادر الهلب
البلدان الأطراف من إجراءات فعالة للرصد والإنفاذ قـد حـال 

دون وقـوع عمليـات صيـد غـير مشـروعة وغـير منظمـة وغـــير 
مبلغ عنها. وعلاوة على ذلك، تعاونت اللجنة مع الوكـالات 
التابعة للدولتين الطرف في العمل علــى الحـد مـن آثـار مصـائد 

الهلبوت على البيئة البحرية.  
وذكــرت لجنــــة البلـــدان الأمريكيـــة لســـمك التـــون  - ٦٠
المداري في تقريرها المؤرخ ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١ أـا وافقـت 
في حزيران/يونيه ١٩٩٨ على استعراض الوظائف المنوطـة ـا 
وصياغة التعديلات الممكن إدخالها علـى الاتفاقيـة الخاصـة ـا 
عند الاقتضاء. وأشارت أيضـاً إلى أن أعضاءهـا يتفـاوضون في 
الوقــت الراهــن حــول إعــداد اتفاقيــة جديــدة تراعــي ضمـــن 
مـا تراعيـه مبـادئ القـانون الـدولي ذات الصلـة المتعلقـــة بحفــظ 
المـوارد البحريـة الحيـة وإدارـا والـتي وردت في جملـة صكــوك 
ــه  مـن بينـها اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥. ورغـم أن
لم يصـدق علـى الاتفـاق إلاّ عضـو واحـد مـن أعضـاء اللجنــة، 
فإن الكثير من أحكامه الرئيسية قد أدرجت في مشـروع نـص 

الاتفاقية الجديدة للجنة الجاري التفاوض بشأا. 
ـــة أــا وإن كــانت لم تبــذل جــهودا  أوضحـت اللجن - ٦١
فعلية لتحديد مفهوم الصلة الحقيقية بين سفينة الصيد والدولـة 
التي تحمل علمها، فقد شـاركت بـدور إيجـابي مـع الحكومـات 
ــــة إلى  الأخــرى ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة في الجــهود الرامي
وضع خطة عمل دولية لمعالجــة عمليـات الصيـد غـير المشـروع 
وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه. وعـــلاوة علــى ذلــك، اتخــذت 
اللجنـة المذكـورة تدابـير لمكافحـة الصيـد غـير المشـــروع وغــير 
المنظم وغير المبلـغ عنـه في المنطقـة المداريـة الشـرقية مـن المحيـط 
الهادئ، وشمل ذلك وضع سـجل إقليمـي للسـفن المرخـص لهـا 
بصيـد الأنـواع الـتي تخضـع لمســؤولية اللجنــة، وتأســيس لجنــة 
ـــال لهــذه التدابــير تختــص بمعالجــة مشــكلة  لرصـد مـدى الامتث
الصيد غير المشروع وغير المنظم وغـير المبلـغ عنـه علـى أسـاس 
ــرارا  منتظـم. كمـا اعتمـدت أيضـاً في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ ق
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ـــير الأطــراف يــهدف إلى تثبيــط الصيــد غــير  بشـأن الـدول غ
المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 

وعـلاوة علـى ذلـك، ذكـرت اللجنـة أـــا، في ســعيها  - ٦٢
لحمايـة البيئـة البحريـة، وضعـت تدابـــير للحفــظ والإدارة مــن 
ـــون  أجـل نوعـين مـن الأنـواع الرئيسـية الـتي تديرهـا، وهـي الت
الأصفر الزعنف والتـون الجـاحظ، مراعيـة في ذلـك آثـار هـذه 
التدابـير علـى جميـع أنـواع التـون الـتي تعيـــش في نفــس النظــام 
الأيكولوجي. واعتمدت أيضا قرارا بشأن الكميـات الـتي يتـم 
صيدهـا عرضـا وكـان الغـرض منـه معالجـة مسـألة إدارة النظــم 
الأيكولوجيــة حيــــث طـــالب باتخـــاذ تدابـــير محـــددة لتقليـــل 
الكميات التي يتم صيدها عرضا من أنـواع الأسمـاك الموجـودة 
في عمليات صيد أسماك التون بشباك الصيد الجرافة الضخمة. 
وذكرت لجنة مصـائد الأسمـاك في شمـال شـرق المحيـط  - ٦٣
الأطلســي في ردهــا المــؤرخ ٤ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠١ أـــا 
تتعاون مع الس الدولي الأعلى لاستكشاف البحار منذ عــام 
١٩٩٩ في إطار مذكرة تفاهم تتيح لهـا الحصـول علـى أفضـل 
ــة  الآراء العلميـة المتاحـة بشـأن جميـع الأرصـدة السـمكية الواقع
في نطاق اختصاصها بشـتى أنواعـها، حيـث إـا ملزمـة بحكـم 
الاتفاقيـة الخاصـة ـا بالتمـاس المعلومـات والنصـح مـن الــس 

المذكور. 
وعلاوة على ذلك، وافقت دولها المتعاقدة على خطـة  - ٦٤
للرقابة والإنفاذ بشـأن سـفن صيـد الأسمـاك في المنـاطق الواقعـة 
خارج حدود الولاية الوطنية علـى مصـائد الأسمـاك في المنطقـة 
ـــن جــانب  المشـمولة بالاتفاقيـة وعلـى خطـة لتعزيـز الامتثـال م
الأطراف غير المتعاقدة التي تصيد في المنطقة الخاضعة للتنظيـم. 
ووافقت الأطراف المتعاقدة أيضا علـى أنـه سـيلزم اعتبـارا مـن 
١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ الاسـتعانة بالسـواتل في تعقـــب 
جميـع سـفن صيـد الأسمـــاك الموجــودة خــارج حــدود المنــاطق 
الخاضعـة للولايـــة الوطنيــة في شمــال شــرق المحيــط الأطلســي. 

وستزود الأمانة الأطـراف المتعـاقدة بوجـود تفتيـش في المنطقـة 
مزود بأحدث المعلومـات بشـأن أنشـطة الصيـد الجاريـة. كمـا 
تلـزم الخطـة أيضـا سـفن الصيـد الموجـودة في المنطقـة الخاضعـــة 
ـــد  للتنظيــم بالاحتفــاظ بســجل لتدويــن المصيــد وجــهد الصي
وتعطيـها الخيـار في تسـجيل الكميـات الـتي يرمـى ـا ممـــا يتــم 
صيـده وإعــداد ســجل ينتفــع بــه في تســجيل عمليــات صيــد 
الأسماك في المياه الدوليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، ألزمـت الخطـة 
الأطراف المتعاقدة بإخطار الأمانة بسفنها المرخص لها بـالصيد 
في الميــاه الدوليــة. وأجــازت الخطــة أيضــا لكــل طــرف مــــن 
الأطـراف المتعـاقدة أن يفتـش سـفن الصيـد التابعـــة لغــيره مــن 

الأطراف المتعاقدة. 
وأفـادت اللجنـة أيضـا بأـا لم تشـارك بعـــد مشــاركة  - ٦٥
نشـطة في المسـاعي الراميـــة لتحديــد مفــهوم الصلــة الحقيقيــة. 
بلغـت الرقابـة المفروضـــة في المنــاطق الخاضعــة لتنظيمــها حــدا 
جعل معظم سفن الصيد في تلك المنطقة تخضع للمراقبة بمـا في 
ذلك ســفن الأطـراف غـير المتعـاقدة سـعيا إلى مكافحـة الصيـد 
غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـــير المبلــغ عنــه. وعــلاوة علــى 
ذلـك، أسسـت اللجنـة علاقـات مـع الأطـــراف غــير المتعــاقدة 
المتعاونـة وخصصـت لهـا في عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ حصــص 
تعاون بشــأن بعـض الأنـواع. وكـان عليـها في بعـض الأحيـان 
الأخرى أن توجه انتباه دول العلم إلى مسؤولياا فيمـا يتعلـق 
بأنشـطة السـفن الـتي ترفـــع علمــها في المنطقــة التابعــة للجنــة. 
وفيما يتعلق بالسـفن الـتي لا تتبـع دولـة معينـة، أجـازت خطـة 
اللجنة لأي طرف متعاقد أن يصعد متن هذه السفن ويفتشـها 
إذا ما تبين أا تمارس أنشطة صيد في المناطق الخاضعة للتنظيــم 
وأن يتخذ ضدها الإجراءات المناسبة وفقا للقـانون الـدولي إذا 

ما توفرت أدلة تسوغ ذلك.  
وفيما يتعلق بإدراج متطلبات حماية البيئـة البحريـة في  - ٦٦
إدارة مصـائد الأسمـاك، أوضحـــت اللجنــة أــا لم تعــالج هــذه 
المسائل خارج نطاق الإدارة الصحيحة لمصائد الأسماك وتأثـير 
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هــذه المتطلبــات علــى وفرــا في المنــاطق الخاضعــة للتنظيــــم، 
وذلك بناء علـى مشـورة الـس الـدولي الأعلـى لاستكشـاف 
البحـار. غـير أـا أبلغـت الأطـراف المتعـاقدة بالمناقشـــات الــتي 
جرت في الاجتماع الثاني للهيئات والترتيبات الإقليمية المعنيـة 
بمصائد الأسماك التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة وغـير التابعـة 
لهـا (رومـا، ٢٠-٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠١)، الـــتي دعــت إلى 

اتباع ج أكثر تكاملا في إدارة المحيطات ومواردها. 
وذكـرت لجنـة المحافظـة علـى المـوارد البحريـة الحيــة في  - ٦٧
القـارة المتجمـدة الجنوبيـــة (أنتاركتيكــا)، في تقريرهــا المــؤرخ 
٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ أا، دون مساس بمسألة مـا إذا كـان 
اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـــام ١٩٩٥ ينطبــق علــى المنطقــة 
المشمولة باتفاقيتها، قد شجعت جميـع الأطـراف علـى فحـص 
ـــى اللجنــة، وعلــى أن  آثـار الاتفـاق علـى الأطـراف ذاـا وعل
تنظـر في أمـــر الانضمــام إلى الاتفــاق. كمــا شــجعت اللجنــة 
المذكورة أعضاءها أيضـا علـى التصديـق علـى اتفـاق الامتثـال 
لمنظمة الأغذية والزراعـة وعلـى مدونـة قواعـد السـلوك لصيـد 

الأسماك المتسم بالمسؤولية وتعزيزهما.  
وأشارت اللجنة إلى أــا لا تشـارك بصفـة مباشـرة في  - ٦٨
الأنشطة المتصلة بتعريف مفهوم الصلة الحقيقيـة، ورغـم هـذا، 
مـارس أعضاؤهـا دورا نشـطا في وضـع خطـــة العمــل الدوليــة 
المعنيـة بمسـألة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـم وغــير 
ـــة  المبلّـغ عنـه الـتي اعتمدـا لجنـة مصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظم
الأغذية والزراعة في آذار/مارس ٢٠٠١. وعلاوة على ذلـك، 
أوضحـــت اللجنـــة أـــا، إلى جـــــانب اســــتحداث نظــــام في 
٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ لتوثيـق مـا يتـم صيـده مـن أسمـاك المنشـار 
يكون ملزما لجميع الأطـراف المتعـاقدة، اعتمـدت عـدة تدابـير 
لتحسـين سـبل تنفيـذ نظامـها الخـاص بـإدارة مصـــائد الأسمــاك 
ــة  والامتثـال لـه. ومـن بـين هـذه التدابـير تأسـيس آليـات تعاوني
فيمــا بــين الأطــراف لتحســين الامتثــال لتدابــير الحفــظ الـــتي 
حددا اللجنة، وقيام الأطراف المتعاقدة بتفتيـش جميـع سـفنها 

المرخـص لهـا بـالصيد في المنطقـة المشـمولة بالاتفاقيـة، وتفتيــش 
سـفن الأطـراف غـير المتعـاقدة في موانـــئ الأطــراف المتعــاقدة، 
والإلزام بوضع إشـارات ممـيزة علـى السـفن ومعـدات الصيـد، 
وتوثيق الروابط مع الأطراف غير المتعاقدة، واســتحداث نظـام 

لرصد السفن في مصائد أسماك المنشار. 
وأبلغـت اللجنـة بأنـه، مـن واقـع حرصـها علــى إدراج  - ٦٩
متطلبــات حمايــة البيئــة البحريــة في إدارــا لمصــائد الأسمـــاك، 
اعتمـدت قـرارا بشـأن اجتنـاء صيـد الأسمـاك الموجـــودة داخــل 
ــــرار ١٠/د ١٢)  المنطقــة المشــمولة باتفاقيتــها وخارجــها (الق
أكدت فيه مجددا التزام أعضائها بضمان أن تقـوم السـفن الـتي 
ترفع أعلامها بصيد هذه الأسمـاك في المنـاطق اـاورة للمنطقـة 
المشـمولة بالاتفاقيـة في إطـار مـن الإحســـاس بالمســؤولية ومــع 
الاحـترام الواجـب للتدابـير الخاصـة بـالحفظ والمنصـوص عليــها 

في اتفاقية اللجنة. 
وذكرت وكالة مصائد الأسماك لمنتدى جنوب المحيـط  - ٧٠
الهادئ في تقريرها المؤرخ ٥ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ أن بلداـا 
الأعضاء والدول التي تمارس الصيد في المنطقة قــد اعتمـدت في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ اتفاقية حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية 
الكثيرة الارتحال في غرب ووسـط المحيـط الهـادئ سـعيا لتنفيـذ 
التدابـير المحـــددة في اتفــاق الأرصــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥. 
وأكدت الوكالة أن الاتفاقية تنفذ بصورة مباشرة المادة ٨ من 
الاتفاق وأا تمثل الجيل الثالث من الاتفاقـات الدوليـة لمصـائد 
ــــان  الأسمــاك. وأوضحــت أن الهــدف مــن الاتفاقيــة هــو ضم
المحافظـة في الأجـــل البعيــد علــى الأرصــدة الســمكية الكثــيرة 
الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ ودوام الاستفادة منها 
وفقـا لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار واتفــاق الأمــم 
المتحـدة للأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥. ولهـــذه الأغــراض، 
اشتملت الاتفاقية علـى إشـارة إلى النـهج التحوطـي، وألزمـت 
كذلـك أعضـاء اللجنـة بتطبيـــق المبــادئ التوجيهيــة المحــددة في 

المرفق الثاني لاتفاق الأرصدة السمكية. 
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ــــــة حفـــــظ وإدارة  وأشــــارت الوكالــــة إلى أن اتفاقي - ٧١
الأرصـدة السـمكية كثـيرة الارتحـال في غـرب ووســـط المحيــط 
الهادئ تنطبق بوجه عام علـى منـاطق أعـالي البحـار وإن كـان 
ـــاطق  عـدد مـن المبـادئ وتدابـير الحفـظ ينطبـق أيضـا داخـل المن
الاقتصاديـة الخالصـة للـدول الســـاحلية. وعــلاوة علــى ذلــك، 
أسسـت الاتفاقيـة لجنـة وخولتـها سـلطة تحديـد إجمـالي المصيـــد 
المسموح به وكذلك إجمال جـهد الصيـد في المنطقـة المشـمولة 
بالاتفاقيـة، بمـا في ذلـك الحـدود المفروضـــة علــى صيــد أسمــاك 
التون في المنطقة. وحددت أيضا هيئتين فرعيتين وأناطت مـا 
وظـائف وأدوارا محـددة داخـل اللجنـــة، وهمــا اللجنــة العلميــة 

ولجنة الشؤون التقنية والامتثال.  
وأوضحـــت الوكالـــة أيضـــا أن الاتفاقيـــة المذكــــورة  - ٧٢
سـتدخل حـيز التنفيـذ بعـد انقضـاء ثلاثـــين يومــا علــى إيــداع 
وثـائق التصديـق الخاصـة بثـلاث دول تقـع شمـال خـــط عــرض 
ـــدى  ٢٠ شمـالا وسـبع دول جنـوب خـط عـرض ٢٠ شمـالا، ل
حكومـة نيوزيلنـدا باعتبارهـا وديعـا للاتفاقيـة. فـإذا لم تصــدق 
أية دولة شمالية على الاتفاقية بحلـول ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ 
تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد ستة أشهر من إيداع صـك 
ــــت الراهـــن ثلاثـــة  التصديــق الثــالث عشــر. وتوجــد في الوق
تصديقات، اثنان منها من دول تقع جنـوب خـط عـرض ٢٠ 

شمالا. 
وأبلغت اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي في  - ٧٣
تقريرها المؤرخ ١٢ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ بأـا في اجتماعـها 
الاستثنائي الثاني عشر المعقود في مراكـش بـالمغرب في تشـرين 
ـــت، ضمــن جملــة أمــور، جميــع  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ قـد حثّ
أطرافـها المتعـاقدة الـتي لم تصـدق بعـــد علــى اتفــاق الأرصــدة 
الســمكية لعــام ١٩٩٥ واتفــــاق منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 

للامتثال لعام ١٩٩٣ على التصديق على هذين الصكين.  

وفيما يتعلق بمسألة صيد الأسماك غـير المشـروع وغـير  - ٧٤
المنظم وغير المبلغ عنه، أشارت اللجنـة إلى أـا اتخـذت الكثـير 
من الإجراءات الرامية إلى الحـد مـن أنشـطة السـفن الـتي ترفـع 
أعلام دول لا تخضع أنشطة سـفنها للرقابـة. واعتمـدت لهـذه 
الغايــة �خطــتي عمــل� ترميــان إلى الحــد مــن أنشــطة صيـــد 
الأسمـاك بالسـفن وهـي أنشـــطة مــن شــأا أن تقــوض فعاليــة 
التدابـير التنظيميـة الـتي اتخذـا اللجنـة مـن أجـــل الأسمــاك مــن 
ـــاء وأبي ســيف علــى التــوالي.  نوعـي التـون ذي الزعنفـة الزرق
ــــتي  ووفقــا لخطــتي العمــل، حــددت أولا أسمــاء دول العلــم ال
لا تمتثـل سـفنها للتدابـير التنظيميـة. فـإذا لم تتخـذ دولـــة العلــم 
إجراءات لتقويم هذه الممارسات، تنذر بأنـه قـد تتخـذ ضدهـا 
تدابير غير تمييزية مقيدة للاتجار. فإن لم تبالِ بـالإنذار، توصـي 
اللجنـة الأطـراف المتعـــاقدة باتخــاذ تدابــير غــير تمييزيــة مقيــدة 
للاتجار ضد المنتجات المصنعة مـن الأنـواع المعنيـة الـواردة مـن 
البلــد المتعــدي. ويمكــن أن تتخــذ هــذه التدابــير أيضــــاً ضـــد 
الأطراف المتعاقدة التي تمارس سـفنها الصيـد علـى نحـو مخـالف 

لتدابير الحفظ والإدارة التي قررا اللجنة. 
وفيما يتعلق بمتطلبات حمايـة البيئـة البحريـة باعتبارهـا  - ٧٥
عنصرا من عناصر إدارة مصـائد الأسمـاك، أفـادت اللجنـة بـأن 
لدى لجنتها الدائمة المعنية بالبحث والإحصاء لجنتـان فرعيتـان 
ـــا عرضــا تجتمعــان  معنيتـان بالبيئـة والكميـات الـتي يتـم صيده

سنويا لبحث المسائل الواقعة في نطاق ولاية كل منهما. 
وأشـارت اللجنـــة الدائمــة لجنــوب المحيــط الهــادئ في  - ٧٦
ردها المؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ إلى أـا أوضحـت في 
تقارير سابقة سبب انصراف دولها الأعضاء عن الانضمام إلى 
اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. غير أا تـود أن تبلـغ 
الأمين العام بأن شيلي وكولومبيا وإكوادور وبيرو قـد وقّعـت 
في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ الاتفاق الإطاري لحفـظ المـوارد 
البحرية الحية في أعالي البحار في جنـوب شـرق المحيـط الهـادئ 
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ـــذه البلــدان  وأن هـذا الاتفـاق معـروض الآن علـى برلمانـات ه
الأربعة لاعتماده. 

ـــيطبق  وأضـافت اللجنـة قائلـة إن الاتفـاق الإطـاري س - ٧٧
على الأرصدة السمكية المتداخلة والأرصدة السـمكية الكثـيرة 
الارتحـال في منـاطق أعـالي البحـــار اــاورة في جنــوب شــرق 
المحيـط الهـادئ بغيـة منـع الاسـتغلال غـير المنظـــم لهــذه المــوارد 
السمكية، وذلك مع المراعاة التامة لحقوق ومصالح وواجبـات 
الدول الساحلية وكذلك الدول الأخـرى. وأوضحـت اللجنـة 
أيضا أا، في إطار سعيها لتعزيـز فاعليـة الاتفـاق، اعتـبرت أن 
ــم  مسـألة تحديـد الصلـة الحقيقيـة بـين سـفينة الصيـد ودولـة العل

موضوعا بالغ الأهمية. 
وفيما يتعلق بمسألة الصيد غـير المشـروع وغـير المنظـم  - ٧٨
وغـير المبلـغ عنـه، ذكـرت اللجنـة أن هـذا الضـرب مـن الصيــد 
ـــوارد الســمكية، وليــس هــذا  يعرقـل بصـورة خطـيرة تقييـم الم
فحسب بل إنـه يؤثـر تأثـيرا ضـارا علـى إدارة مصـائد الأسمـاك 
ـــة كــبرى علــى معالجــة  وتنميتـها. ولذلـك علقـت اللجنـة أهمي
مشكلة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلـغ عنـه بغيـة 

الحد منه أو القضاء عليه. 
وعـلاوة علـى ذلـك، لاحظـت اللجنـة أن حمايـة البيئـة  - ٧٩
البحريـة قضيـة أساسـية في المنطقـة، خاصـة في المنـاطق البحريــة 
الســاحلية. وعليــه، فقــد بــدأت بــالفعل في إجــراء عمليــــات 
استكشاف أوقيانوسية في المنطقـة ووسـعت نطاقـها إلى أعـالي 
البحــار حــتى تغطــي الأرصــدة الســــمكية المتداخلـــة المنـــاطق 

والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. 
وذكرت منظمة مصائد الأسماك في شمال غربي المحيـط  - ٨٠
الأطلسـي، في ردهــا المــؤرخ ٢٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، أن 
هيئاا التأسيسية لم تعالج معالجة واضحـة مسـألة تطبيـق جميـع 
أحكـام اتفـاق الأمـم المتحـــدة للأرصــدة الســمكية في المنطقــة 
المشمولة بالاتفاقية، لكـن بعـض جوانـب الاتفـاق كـانت قيـد 

النظر أو بسبيلها إلى المعالجة، مثل مسألة إضفاء الشفافية علــى 
الأنشطة والتدابير بما يسمح بمشـاركة مراقبـين غـير حكوميـين 
في اجتماعاــــا، وتطبيــــق ــــج تحوطــــــي لإدارة الأرصـــــدة 

وإجراءات تسوية المنازعات المتبعة في المنظمة. 
وفيما يتعلق بمسألة الصلة الحقيقية، أوضحت المنظمـة  - ٨١
أن تدابير الحفظ والإنفاذ المعمول ا لديها تتضمـن عـدداً مـن 
الأحكام المحددة بشأن تميـيز سـفن الصيـد بالشـارات والوثـائق 
التي ينبغي أن تكون في حـوزة هـذه السـفن. كمـا أن أطرافـها 
المتعاقدة ملزمة أيضاً بإخطارها بكل سفينة تزيد حمولتها علـى 
٥٠ طنـا طوليـــا تمــارس الصيــد أو تجــهيز الأسمــاك في المنطقــة 
الخاضعة للتنظيم إذا كانت مسجلة لدى طـرف متعـاقد معـين 
أو إذا كانت ترفع علم ذلك الطرف المتعاقد (مشـارطة تأجـير 

السفينة عارية).  
وفيما يتعلق بمسألة الصيد غـير المشـروع وغـير المنظـم  - ٨٢
وغير المبلغ عنه، أوضحت المنظمة أا شاركت بصفة مراقـب 
في المشـاورات الـتي أجرـــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة بشــأن 
ـــــــــر ٢٠٠٠  ذلـــــــك الموضـــــــوع في تشـــــــرين الأول/أكتوب
وشباط/فبراير ٢٠٠١. وقد تم منذ عـدة سـنوات اتخـاذ تدابـير 
عمليــة لمعالجــة الأنشــطة غــير المشــروعة في المنطقــة الخاضعـــة 
للتنظيم وكان ذلك في إطار تدابـير الحفـظ والإنفـاذ الـتي اتخـذ 
بموجبها هذه التدابير �نظام الإبلاغ بـالنداء وبرنـامج المراقبـة/ 
نظـام التعقـب بالسـواتل� بغيـة تحســـين مراقبــة أنشــطة ســفن 
الصيـد ومصيدهـا. وعـلاوة علـــى ذلــك، أدخلــت المنظمــة في 
عـام ١٩٩٧ �خطـة تشـــجيع ســفن الأطــراف غــير المتعــاقدة 
ـــاذ الــتي وضعتــها منظمــة  علـى الامتثـال لتدابـير الحفـظ والإنف
مصـائد الأسمـاك في شمـال غـربي المحيـط الأطلســـي�. وعدلــت 
الخطة في عام ١٩٩٩ لتشمل السفن التي لا تتبع دولة محـددة. 
ووجهت المنظمة الانتبـاه في هـذا الصـدد إلى التقـارير السـنوية 
للجنتها الدائمة المعنية بالأطراف غـير المتعـاقدة الـتي أوضحـت 
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حدوث تراجع في أنشطة الأطراف غير المتعـاقدة في السـنوات 
الأخيرة. 

ـــق بإدمــاج حمايــة البيئــة البحريــة في إدارة  وفيمـا يتعل - ٨٣
المنظمـة لمصـائد الأسمـاك، أنشـأت المنظمـــة في عــام ١٩٩٥ في 
إطـار مجلسـها العلمـي لجنـة دائمـة معنيـة ببيئـة مصـائد الأسمــاك 
لتقوم بإجراء دراسات على البيئة البحرية في المنطقـة المشـمولة 
بالاتفاقيــة. وقــد أحــرزت اللجنـــة تقدمـــا كبـــيرا في إدخـــال 

البيانات البيئية في تقديرات الأرصدة السمكية. 
وذكرت لجنة المحافظة على سمك تون البحار الجنوبيـة  - ٨٤
ذي الزعنفة الزرقاء في تقريرها المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ 
أن أعضاءهـا يدركـون ضـرورة تعزيـز وتسـهيل سـبل التعـــاون 
الـدولي مـن أجـل ضمـــان التنميــة المســتدامة للأنــواع الكثــيرة 
الارتحال مثل سمـك تـون البحـار الجنوبيـة ذي الزعنفـة الزرقـاء 
والاسـتفادة منـها وعليـه دعـــت البلــدان الأخــرى والكيانــات 
المعنية بصيد الأسماك التي تمارس سفنها صيـد ذلـك النـوع مـن 
ـــة دولــة ســاحلية أخــرى توجــد ــا منــاطق  أسمـاك التـون وأي
اقتصادية خالصة أو مناطق لصيد الأسماك ترتحل عبرهـا أسمـاك 
هذا النوع من التـون، إلى التعـاون مـع تدابـير الحفـظ والإدارة 
المعمول ا لدى اللجنـة أو الانضمـام إلى اتفاقيـة حفـظ سمـك 

تون البحار الجنوبية ذي الزعنفة الزرقاء. 
وقد وضعت اللجنة، في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ نظامـا  - ٨٥
ـــد الســمك غــير  للمعلومـات التجاريـة مـن أجـل مكافحـة صي
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه. ويقضـي هـذا النظـــام 
بــأن ترفــق مــع جميــع شــــحنات تـــون البحـــار الجنوبيـــة ذي 
ــة  الزعنفـة الزرقـاء المـوردة إلى الـدول الأعضـاء شـهادة إحصائي
عـن هـذا النـوع مـن السـمك بالشـكل المعتمـد ومصـدق علــى 
صحتها من جانب دولة العلم التي تتبعها السفينة. وقد سـاعد 
تنفيذ هذا النظام اللجنة في الحصول على معلومات هامـة عـن 
ـــاء المــورد إلى  مصـادر تـون البحـار الجنوبيـة ذي الزعنفـة الزرق

دولها الأعضاء، وساعد أيضا على وضع استراتيجيات أخـرى 
مـن أجـل المحافظـة الفعالـة علـى الأرصـدة الســـمكية مــن هــذا 
النـوع. ويجـــري تبســيط ســبل تنفيــذ هــذا النظــام في الوقــت 

الراهن. 
وعــلاوة علــى ذلــك اعتمــدت اللجنــة خطــة عمــــل  - ٨٦
تقضـي بتحديـد أسمـاء الـدول غـير الأعضـاء والكيانـات المعنيــة 
بصيـد الأسمـاك الـتي تصيـد ســـفنها تــون البحــار الجنوبيــة ذي 
الزعنفة الزرقاء على نحـو مـن شـأنه أن يحـد مـن فاعليـة تدابـير 
الحفـظ والإدارة الـتي تتبعـها اللجنـــة واتخــاذ إجــراءات أخــرى 
بشأا من بينـها تدابـير مقيـدة للاتجـار بمـا يتفـق مـع التزامـات 
أعضـاء اللجنـة بموجـب القـانون الـدولي. وقـد حـددت اللجنــة 
أسماء هذه الدول وأخطرا بذلك، وستستعرض حالتـها وفقـا 

لخطة العمل. 
وفيما يتعلق بجهود اللجنة الرامية إلى إدراج متطلبــات  - ٨٧
حماية البيئة البحرية في إدارة أرصدة تـون البحـار الجنوبيـة ذي 
الزعنفـة  الزرقـاء، أشـارت اللجنـــة المذكــورة إلى أــا اتخــذت 
إجــراء لحمايــة البيئــة البحريــة وبخاصــة الأنــواع المتصلــة ــــا 
أيكولوجيــا وذلــك بجملــة وســائل مــن بينــها إقــــرار مبـــادئ 
توجيهيـة لتصميـم واسـتخدام المعـدات ـــدف إلى التقليــل إلى 
ـــة بالشــصوص الطويلــة،  أقصـى حـد مـن صيـد الطيـور البحري
ووضع خطة عمل للمستقبل تشمل النظـر في تنفيـذ الصكـوك 
الدوليـة ذات الصلـــة، ومــن بينــها خطــة العمــل الدوليــة الــتي 
أعدا منظمة الأغذية والزراعة بشأن الطيور البحريـة وأسمـاك 

القرش. 
وأشــارت اللجنــة العامــة لمصــائد الأسمــاك في البحـــر  - ٨٨
الأبيض المتوسط إلى أا تتعاون مع اللجنة الدولية لحفـظ تـون 
ـــة مســتوى أرصــدة الأنــواع اليميــة  المحيـط الأطلسـي في مراقب
الكبرى في البحر الأبيض المتوسط. واسـتعرضت جميـع تدابـير 
الحفــظ الــتي اعتمدــا اللجنــة الدوليــــة بشـــأن سمـــك التـــون 
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والأنـواع الشـبيهة بـالتون في البحـر الأبيـض المتوســـط وأقرــا 
ــــين لرصـــد  بوجــه عــام. وتشــكل فريــق مشــترك بــين اللجنت

الأرصدة والإشارة عليهما بتدابير الحفظ والحماية.  
وعــلاوة علــى ذلــــك لاحظـــت اللجنـــة العامـــة أنـــه  - ٨٩
لم يتخذ أي إجراء لتحديد الصلـة الحقيقيـة بـين سـفينة الصيـد 
والدولة التي ترفع علمها. ومع هذا، فلما كانت اللجنة العامـة 
هيئة من الهيئات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسمـاك التابعـة 
لمنظمة الأغذية والزراعة، فهي ملزمة بأية ترتيبات قد تتخذهـا 
منظمة الأغذية والزراعة مع المنظمة البحريـة الدوليـة والهيئـات 
الدوليــة والإقليميــة الأخــرى ــذا الشــأن. وأشــارت اللجنـــة 
العامـة أيضـا إلى أن مسـألة صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغــير 
المنظـم وغـير المبلـغ عنـه في البحـر الأبيـض المتوسـط بنـــد دائــم 
علـى جـدول أعمالهـا وأن أمانتـها ترفـع تقريـرا عـن حالـة هــذا 

الضرب من الصيد في كل دورة من دورات انعقادها. 
ـــة البحريــة، أكــدت اللجنــة  وفيمـا يتعلـق بحمايـة البيئ - ٩٠
العامـة أـا أسسـت في عـام ١٩٩٨ لجنـة فرعيـة معنيـــة بالبيئــة 
البحريـة والنظـم الأيكولوجيـة. وشملـت آخـر توصيـات للجنــة 
الفرعية برنامج عمـل لرصـد آثـار العوامـل البيئيـة علـى عمليـة 
التوظيــــف في حالــــة الأرصــــدة المشــــتركة وإدارة الأنــــــواع 
وحمايتـها وكذلـك توسـيع نطـــاق خطــة العمــل الدوليــة الــتي 
أعدـا منظمـة الأغذيـــة والزراعــة بشــأن أسمــاك القــرش كــي 

تشمل الحيتان. 
وأبلغت أمانة جماعة المحيـط الهـادئ بأـا تعـاونت مـع  - ٩١
وكالة مصائد الأسماك لمنتدى جنوب المحيـط الهـادئ في حفـظ 
ـــة المذكــورة لســفن صيــد التــون  السـجل الـذي أعدتـه الوكال
ـــتي لا تحظــى بمكانــة  العاملـة في المنطقـة. ولا يسـمح للسـفن ال
طيبـة في السـجل، بغـض النظـر عـن أعلامـها، بـالحصول علـــى 
ـــة  تراخيــص لصيــد الأسمــاك في أي مكــان في المنطقــة الخاضع
لاتفاقية وكالة مصـائد الأسمـاك لمنتـدى جنـوب المحيـط الهـادئ 

الـتي يتطلـب الصيـد فيـها الحصـــول علــى ترخيــص. وأكــدت 
أمانـة جماعـة المحيـط الهـادئ في هـذا الصـدد أن بلـــدان المنطقــة 
تشجع تطبيق مبدأ مسـؤولية فـرادى مـلاك السـفن إلى جـانب 
ــــأمل في تشـــجيع  مســؤولية دولــة العلــم، وأن هــذه الــدول ت
الامتثـال للمعايـير الدوليـــة في منــاطق أعــالي البحــار في ذلــك 
ـــاطق الخاضعــة للولايــة الوطنيــة  الإقليـم بجعـل الدخـول إلى المن

مقيدا بشرط الامتثال لهذه المعايير. 
ـــى ذلــك أوضحــت أمانــة جماعــة المحيــط  وعـلاوة عل - ٩٢
الهادئ، أا، وإن كان دورها يتلخص في توفير الدعم العلمي 
لعمليات إدارة مصائد التون الوطنية والإقليمية وإدارة مصـائد 
أسمـاك الشـعب المرجانيـة في منطقـة جـزر المحيـط الهـادئ، فقـــد 
ساعدت أيضا البلـدان الجزريـة الواقعـة في المحيـط الهـادئ، مـن 
ــة  خـلال برنامجـها البحـري، علـى إعمـال تشـريعات بحريـة محلي
ـــة  تتضمـن المعايـير البحريـة الدوليـة. كذلـك حثـت أمانـة جماع
المحيـط الهـادئ البلـدان الأعضـاء علـى تحمـل مسـؤولية الســـفن 
التي تملكها أو التي يديرها رعاياها في المناطق الخاضعـة للولايـة 

الوطنية للدول الأخرى. 
وفيما يتعلق بالصيد غير المشـروع وغـير المنظـم وغـير  - ٩٣
المبلغ عنه، أوضحـت أمانـة جماعـة المحيـط الهـادئ أن عمليـات 
الصيد هذه، وفـق تعريفـها المحـدد في خطـة العمـل الدوليـة، لا 
تمثـل صعوبـات كـبرى في الوقـت الراهـن أمـام تنميـة أعضائــها 
ــير  مـن البلـدان الجزريـة. وتفسـر معظـم هـذه البلـدان الصيـد غ
المشــروع وغــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه في الوقــت الراهــــن 
باعتبـاره مرادفـا آخـر لمحـاولات �مـــلاك الســفن التنصــل مــن 
المعايير المتصلة بصيد الأسمـاك في أعـالي البحـار برفـع علـم بلـد 
ذي سجل مفتوح�. وذا التعريف، لا تمثـل عمليـات الصيـد 
هـذه مشـكلة كـبرى في المنطقـة بقـدر مـا تمثلــه محاولــة تطبيــق 
الاتفاقـات الإقليميـة علـى شـروط الصيـــد بالســفن في المنــاطق 
الخاضعة للولاية الوطنية. غير أنه سيكون لزاما، الآن وبعد أن 
تحـددت المشـكلة، علـى تلـك البلـدان في المنطقـــة، الــتي تعمــل 
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بنظـام السـجل المفتـوح والـــتي ســبق أن طلــب منــها أن تديــر 
�ســجلات مفتوحــة تراعــي المســؤولية� أن تديــر ســـجلات 
لا تسـمح لمشـــغلي الســفن بــالتملص مــن القواعــد التنظيميــة 
للصيــد بــدلا مــن أن تتيــح بديــلا لعمليــة التســجيل الباهظـــة 

التكاليف في الأغلب تحت أعلام منشأ معينة. 
ــــط الهـــادئ، فيمـــا يتعلـــق  أفــادت أمانــة جماعــة المحي - ٩٤
بمتطلبات حماية البيئة البحريـة في إطـار إدارة مصـائد الأسمـاك، 
ــــة  أــا اتخــذت عــددا مــن المبــادرات ــذا الشــأن مثــل توعي
الجمـهور بخصـوص المشـاكل الناجمـة عـــن الأنقــاض البحريــة، 
ومقترح لاتخاذ تدابير من أجل تقليـص الصيـد العرضـي الـذي 
يتم في مصائد الأسماك المحلية الصغـيرة الحجـم بواسـطة خيـوط 
طويلة، وتقديم المسـاعدة في مواءمـة التدابـير الإقليميـة الممكـن 
اتخاذها فيما يتعلـق بتحديـد كميـات الصيـد العرضـي وتقييـده 
في الاتفاقات الخاصة بمنح الرخـص للأسـاطيل الأجنبيـة لصيـد 
ــــين  سمـــك التونـــة، وإجـــراء تعديـــلات علـــى تدريـــب المراقب
والســجلات اليوميــة لوضــــع الصيـــد العرضـــي في الاعتبـــار. 
وعلاوة على ذلك، أجرت أمانـة جماعـة المحيـط الهـادئ أيضـا، 
ــــة، بحوثـــا  بدعــم مــن مرفــق البيئــة العالميــة واللجنــة الأوروبي
لتوضيح أوجه الصلة بين مصائد سمك التونة المـداري والنظـام 
الإيكولوجـي الـذي تتـم في إطـاره، فضـلا عـــن مشــاركتها في 
آليات للتنبؤ بالمنـاطق والفـترات الـتي يكـون فيـها سمـك التونـة 
وفـــيرا اســـتنادا إلى حالـــة النظـــام الإيكولوجـــي والـــــدورات 
المناخية. وإضافة إلى ذلك، تعكف الأمانة على تطوير قدراـا 
للإبلاغ عن حالة بعض أنواع الأسماك الـتي لهـا صلـة بـالأنواع 
الكثيرة الترحال، وقد فرغت للتو، استنادا إلى أفضل البيانـات 
المتوفرة، من تحديد كميات الصيد العرضي من السـلاحف في 

مصائد سمك التونة في منطقة جزر المحيط الهادئ. 
وأفــادت اللجنــــة الدوليـــة لمصـــائد الأسمـــاك في بحـــر  - ٩٥
البلطيـق أـا عدلـت قواعـد مصـائد الأسمـاك الـــتي وضعتــها في 
عام ١٩٩٤، وذلك لتحسين التعـاون بـين الأطـراف المتعـاقدة 

من أجل مكافحة الصيد غير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير 
المنظم. وشملت التغييرات تمكين الأطراف المتعـاقدة مـن تبـادل 
الحصــص أو نقلــها فيمــا بينــها أو إلى بلــدان ثالثــــة. غـــير أن 
ــــة بـــإبلاغ اللجنـــة بعمليـــات نقـــل  الأطــراف المتعــاقدة ملزم
الحصــص أو تبادلهــا تلــك، بمــا في ذلــك مواصفاــا، وقائمـــة 
الســفن المرخــص لهــا بصيــــد سمـــك القـــد في بحـــر البلطيـــق، 
والإحصاءات الشهرية بشأن الكميات التي تم صيدها بواسطة 
السفن التابعة لها (وهي الإحصاءات التي ينبغـي إحالتـها أيضـا 
إلى الأطـــراف المتعـــاقدة الأخـــرى) والإحصـــاءات الشــــهرية 
ـــتي تقــوم ــا الأطــراف المتعــاقدة  المتعلقـة بعمليـات الإنـزال ال
الأخــرى. كمــا تســمح النظــم الجديــدة للأطــراف المتعـــاقدة 
برفـض إنـزال سمـك القـد الـذي نقـل مـن سـفينة إلى أخـرى أو 
أنـواع السـمك الـــتي تم اصطيادهــا بكميــات تتجــاوز الحصــة 

الوطنية للدولة المتعاقدة. 
ـــك، أشــارت اللجنــة الدوليــة لمصــائد  وإضافـة إلى ذل - ٩٦
الأسمـاك في بحـر البلطيـق إلى أـا وافقـت في عـام ١٩٩٩ علــى 
وضـع اسـتراتيجية للمراقبـة في بحـر البلطيـق تنـص علـى تدابـــير 
تنفيذية علــى المـدى القصـير والمتوسـط. وتشـمل هـذه التدابـير 
تحسين التعاون بين الـدول اـاورة في مجـال التفتيـش، وإنشـاء 
سجل، وإضافة نظام للتعقب بواسطة السواتل إلى نظام النـداء 
الحـالي، ومراقبـــة الأطــراف غــير المتعــاقدة، ومراقبــة عمليــات 
ـــفينة إلى أخــرى، ووضــع اســتراتيجيات خاصــة  النقـل مـن س
بـالأنواع التجاريـة مـن الأسمـاك، وإقامـة شـبكة إلكترونيـة بــين 
الأطــراف المتعــاقدة، والحوســــبة، بمـــا فيـــها تبـــادل البيانـــات 
المحوسـبة، ومواءمـة الســـجلات اليوميــة، واســتخدام اســتمارة 
تفتيش موحدة، ومراقبـة الأسـواق والهيـاكل. وفي إطـار تنفيـذ 
التدابير القصيرة الأجل، نفذ برنـامج للتفتيـش المشـترك خـلال 
الفــترة مــن ١٥ آذار/مـــارس إلى ١٥ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ 
بمشاركة مفتشين من الدول الواقعة على ساحل بحـر البلطيـق، 
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وذلـك لدراسـة جملـة أمـور منـها فعاليـة المراقبـة واختبـار خطــة 
موحدة جديدة للتفتيش في عرض البحر وفي الموانئ. 

وأشـارت لجنـة مصـائد الأسمـــاك في المنطقــة الوســطى  - ٩٧
الغربية من المحيط الأطلسي إلى أن بلداـا الأعضـاء الـتي تتوفـر 
لديــها مصــائد صغــيرة الحجــم في المنطقــة شــرعت في اتخــــاذ 
إجراءات لمعالجة المشاكل المتعلقة بـالصيد غـير المشـروع وغـير 
المبلـغ عنـه وغـير المنظـــم، مــن خــلال نظــام لتســجيل الســفن 
وإصـــدار الرخـــص ســـيتم تعزيـــزه بنظـــام للرصـــد والمراقبــــة 

والحراسة. 
ـــادت لجنــة مصــائد الأسمــاك في  وإضافـة إلى ذلـك، أف - ٩٨
المنطقة الوسطى الغربيـة مـن المحيـط الأطلسـي أـا، بـالنظر إلى 
طبيعـة مـوارد مصـــائد الأسمــاك في المنطقــة (أي كــون أغلــب 
الأرصـدة الســـمكية إمــا مشــتركة أو متداخلــة) وخصائصــها 
الجغرافية والأوقيانوغرافية، سـعت إلى وضـع ـج منسـق فيمـا 
يتعلــق بــإدارة مصــائد الأسمــاك في المنطقــة مــن خــلال عقـــد 
اجتماعات منتظمة للجنة، والفريق الاستشاري العلمـي التـابع 
لها، والفريق العـامل المخصـص التـابع للجنـة والمعـني بالإربيـان 
ـــاع البحــار في الجــرف القــاري للــبرازيل - غيانــا،  وأسمـاك ق
والفريق العامل المخصص التابع للجنة والمعـني بسـرطان البحـر 
في بحــر الكــاريبي، والفريــق العــامل المخصــص التــابع للجنــــة 

والمعني بالسمك الطائر. 
 

المنظمات الحكومية الدولية الأخرى   جيم -
ـــؤرخ ٢٩  أفــادت الجماعــة الأوروبيــة في تقريرهــا الم - ٩٩
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أنـه وإن كـانت الجماعـة الأوروبيــة لم 
تصــدق حــتى الآن علــــى اتفـــاق للأرصـــدة الســـمكية لعـــام 
١٩٩٥، فــإن مبادئــه العامــة مطبقــــة في كـــل مـــن السياســـة 
الموحـدة لمصـائد الأسمـــاك وفي الالتزامــات الإقليميــة والدوليــة 
للجماعة. وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تكتمـل الإجـراءات 
المحلية للدول الأعضـاء بحلـول ايـة عـام ٢٠٠١ حـتى تتمكـن 

الجماعة ودولها الأعضاء مـن إيـداع وثـائق التصديـق في وقـت 
واحد. 

١٠٠ -وأفـــادت أيضـــا أن الـــدول الأعضـــــاء في الجماعــــة، 
بوصفـها دول علـم، تخضـع للوائـح التنظيميـة المتعلقـة بالحفــاظ 
علـى المـوارد وإدارـا في إطـار لائحــة الــس التنظيميــة رقــم 
٩٢/٣٧٦٠ المؤرخـــة ٢٠ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٢. 
وبالنسبة لعام ٢٠٠١، حـددت لائحـة الـس التنظيميـة رقـم 
٢٠٠٠/٢٨٤٨ المؤرخـة ١٥ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ 
ــــة ـــا فيمـــا يتعلـــق  فــرص صيــد الأسمــاك والشــروط المرتبط
بالأرصدة السمكية ومجموعات من الأرصدة السـمكية ينطبـق 
عليــها ذلــك في ميــاه الجماعــة الأوروبيــة، وبالنســبة للســـفن 
التابعة للجماعة في المياه التي تخضع لحد أقصـى مـن الصيـد. ثم 
إن التدابــير الفنيـــة والخاصـــة بـــالرصد في مختلـــف المنظمـــات 
الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك الـتي تعـد الجماعـة الأوروبيـة عضــوا 
فيـها، مثـل لجنـة البلـــدان الأمريكيــة لســمك التونــة المــداري، 
واللجنة الدولية لحفظ سمك التونة في المحيـط الأطلسـي، ولجنـة 
مصائد سمك التونـة في المحيـط الهـادئ، ولجنـة مصـائد الأسمـاك 
في شمـال شـرق المحيـط الأطلسـي، قـد دمجـت فعـلا أو ســتدمج 
عمـا قريـب ضمـن قوانـين الجماعـة. وفي هـذا الصـــدد، ينبغــي 
الإشـارة إلى أن الـس أقـر في أيـار/مـايو ٢٠٠١ خطـة توثيــق 
ــى  الكميـات الـتي يتـم صيدهـا والـتي وضعتـها لجنـة المحافظـة عل

الموارد البحرية الحية في القارة المتجمدة الجنوبية. 
١٠١ -وفيما يتعلق بتدابير المراقبة العامة والمحلية، تم، بموجب 
لائحـة الـس التنظيميـة ٩٣/٢٨٤٧ ، وضـــع نظــام للمراقبــة 
ينطبق على السياسـة الموحـدة المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك، بمـا في 
ذلك مراقبة جميع الكميات التي يتم صيدها وعمليات الإنـزال 
التي تقوم ا سفن الصيد التابعـة للجماعـة. وتتحمـل الجماعـة 
ـــتي تعمــل  أيضـا مسـؤولية كفالـة امتثـال السـفن التابعـة لهـا وال
خـارج مياهـها لقوانـين الجماعـة المنطبقـــة فيمــا يتعلــق بحمايــة 
الأسمـاك السـارية في تلـك الميـاه. وإضافـة إلى ذلـك، اعتمـــدت 
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الجماعــة الأوروبيــــة لائحـــة الـــس التنظيميـــة ٩٨/٢٨٤٦، 
الرامية إلى تنسيق نظم الرصـد والمراقبـة لتحسـين شـفافية نظـم 
المراقبة، وتعزيز القدرة على تعقـب كميـات الأسمـاك الـتي يتـم 
صيدهـا وتحسـين مسـتوى مراقبـة السـفن الـتي ترفـع علـــم دول 
ثالثة وتعمل في مياه الجماعة الأوروبية أو تقوم بإنزال الأسماك 
الـتي تصيدهـا في موانـئ الجماعـة. وفي عـــام ١٩٩٩، تعــززت 
اللائحـة التنظيميـة بلائحـة الـس التنظيميـة ٩٩/١٤٧٧ الـــتي 
وضعت قائمة بأنواع السلوك التي تشـكل انتـهاكات جسـيمة 

للقواعد الواردة في السياسة الموحدة لمصائد الأسماك. 
١٠٢ -وفيمـا يتعلـق بـالصيد غـير المشـروع وغـير المبلـــغ عنــه 
وغير المنظم، أفـادت الجماعـة الأوروبيـة أـا ودولهـا الأعضـاء 
شـاركت بنشـاط في جـهود منظمـــة الأمــم المتحــدة اللأغذيــة 
والزراعة (الفاو) لوضع خطـة عمـل دوليـة مـن أجـل مكافحـة 
هـذا النـوع مـن الصيـد، كمـا شـــاركت في اجتماعــات فريــق 
الخبراء المشترك للفاو - المنظمة البحرية الدولية. ويعد القضــاء 
على الصيد غير المشروع أحد أولويـات الجماعـة، إذ تـرى أن 
أعـلام الملاءمـة تضـر بعمليـة الحفـاظ علـى الأرصـدة الســـمكية 
وإدارا بصورة مستدامة وأا منافس غــير نزيـه لسـفن الصيـد 
المسجلة قانونيا في سجل الأسطول التابع للجماعة. وأضـافت 
الجماعـة أـا سـتقوم، علـى سـبيل متابعـة اعتمـاد الفـــاو لخطــة 
العمل الدولية، بصياغة خطة عمل خاصة بالجماعـة، سـتقترح 
في مرحلـة أولى أن يتـاح للفـــاو المعلومــات الــواردة في ســجل 
الأسطول التابع للجماعــة وذلـك بموجـب المـادة السادسـة مـن 
اتفــاق الامتثــال، والســــماح بمشـــاركة الجماعـــة في الشـــبكة 

الدولية للرصد المقرر إنشاؤها.  
١٠٣ -وفيمـا يتعلـق بمـا ينـص عليـه الجـزء السـابع مـن اتفــاق 
للأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥ مـن تقـديم المسـاعدة للبلــدان 
الناميـة، أشـارت الجماعـة الأوروبيـة إلى أـا ودولهـــا الأعضــاء 
قدمـت مسـاعدة تقنيـة للبلـدان الناميــة مــن خــلال الصنــدوق 
الأوروبي للتنميـة. وســـتقوم الجماعــة، علــى ســبيل المثــال، في 

إطار اتفاق الشراكة بين بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكـاريبي 
ــــع في كوتونـــو في  والمحيــط الهــادئ - الاتحــاد الأوروبي، الموقَّ
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بتقديم الدعـم لوضـع اسـتراتيجيات في 
ـــة وإقليميــة في مجــال  مجـال الإنتـاج الزراعـي، وسياسـات وطني
ــــي، ولإدارة المـــوارد المائيـــة، وتطويـــر المصـــائد  الأمــن الغذائ
والموارد البحرية في المناطق الاقتصاديـة الخالصـة لـدول أفريقيـا 

ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. 
١٠٤ -وفيمـا يتعلـق بمصـائد الأسمـاك بصفـــة خاصــة، يجــري 
التعاون بين الجماعة الأوروبية والبلدان النامية في إطـار قواعـد 
السـلوك المتسـم بالمسـؤولية فيمـــا يتعلــق بصيــد الأسمــاك، مــع 
التركيز على اتخـاذ مبـادرات محـددة بوضـوح، ومراعـاة عـامل 
الفعالية من حيث التكلفة الذي تأخذ به منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيـة والزراعـة والرامـي إلى تيسـير تنفيـذ هـــذه القواعــد في 
البلدان النامية. وأعربت الجماعة الأوروبية عـن اعتقادهـا بـأن 
المبادئ التوجيهية لسياستها الإنمائية تتماشى بالكامل والمبادئ 
ـــك مــن حيــث تركيزهــا علــى  المتعلقـة بقواعـد السـلوك، وذل
ضـرورة إشـراك اتمـع المـدني في وضـع وتنفيـذ اســتراتيجيات 
مستدامة يكون لها تأثير عليه. وستوفر الجماعة التمويل لنظـام 
المعلومــات العــالمي المتعلــق بمصــائد الأسمــاك والتــــابع لمنظمـــة 
الأغذية والزراعة ولمشروع الخدمات المتعلقة بالموارد البحرية، 
وهو ما سـيوفر معلومـات وتقييمـا أفضـل للأرصـدة السـمكية 

من خلال أمور من جملتها تجميع البيانات. 
١٠٥ -وفيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـة البحريـة، أفـــادت الجماعــة 
الأوروبية أا تعتزم تنفيذ المادة ٦ من معاهدة أمسـتردام، الـتي 
ـــف  تنـص علـى وجـوب إدمـاج متطلبـات حمايـة البيئـة في تعري
وتنفيذ سياسات الجماعة وأنشطتها، بما فيها السياسة الموحدة 
المتعلقــة بمصــائد الأسمــاك ولا ســــيما بغـــرض تعزيـــز التنميـــة 
المستدامة. وفي هذا الصدد، أعاد الس تأكيد تصميمـه علـى 
إدمـاج العنـاصر البيئيـة في السياســـة الموحــدة المتعلقــة بمصــائد 
الأسماك، عن طريق جملـة أمـور منـها اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة 
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ـــد  تركــز علــى ضــرورة تقليــص الضغــوط الــتي يشــكلها صي
السمك على الأرصدة السمكية، واتخاذ تدابـير فنيـة، وتحسـين 
البحـث العلمـي، وإحـراز تقـــدم صــوب تحقيــق إدارة لمصــائد 
الأسمـاك تراعـي النظـــم الإيكولوجيــة. وســتنفذ تلــك المبــادئ 
التوجيهيـة تدريجيـــا ضمــن عمليــة إصــلاح السياســة الموحــدة 
المتعلقــة بمصــائد الأسمــــاك. وإضافـــة إلى ذلـــك، ســـتناقش في 
الاجتماع المقبل للمجلس خطة عمل بشـأن التنـوع الإحيـائي 
لمصائد الأسماك وسـيتطلب ذلـك اتخـاذ تدابـير حمايـة الأرصـدة 
السمكية وإدارا على نحو مسـتدام، وحمايـة الموائـل والأنـواع 
غير المستهدفة من عمليات الصيد والتخفيـف مـن أثرهـا علـى 

مختلف النظم الإيكولوجية. 
 

ـــير  ـــات غ ـــن المنظم رابعــا - المعلومــات المقدمــــة م
الحكومية   

١٠٦ -أفــاد المعــهد الــدولي للمحيطــات، في رده المـــؤرخ ٢ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، بـأن العقبـة الرئيسـية أمـام تنفيـذ اتفــاق 
ــــد غـــير  الأرصــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥ بفعاليــة هــي الصي
ـــذي يعــد مســألة  المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه، وال
معقــدة ومتعــددة الجوانــب تضــم عــددا ليــــس بـــالقليل مـــن 
الصكوك والمنظمات، وأن أكبر عقبـة أمـام القضـاء علـى هـذا 

النوع من الصيد قضاء مبرما هي التسجيل المفتوح للسفن. 
١٠٧ -ولاحـظ المعـهد أن التسـجيل المفتـوح أمـر واقـع ولـــن 
يتوقـف في المسـتقبل، وأنـه و �العولمـة� غـيرا صناعـــة الملاحــة 
البحريـة تغيـيرا جذريـا، وبالتـالي فـإن محاولـة تعريـــف �الصلــة 
الحقيقيـة� في الوقـت الحـاضر يبـدو عمليـة نظريـة لا يمكـــن أن 
تسهم فعلا في القضاء علـى الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنه وغير المنظم. وأشار المعـهد أيضـا إلى أن شـيوع التسـجيل 
المفتـوح وغيـاب مفـهوم �الصلـة الحقيقيـة� يعـني، مـتى أصبــح 
سائدا في المستقبل، اية �المراقبة الـتي تمارسـها دولـة العلـم�، 

وبالتالي فإن مراقبـة دولـة المينـاء وخفـر السـواحل ستسـد هـذا 
الفراغ بالضرورة. 

ــأن  ١٠٨ -وعـلاوة علـى ذلـك، أعـرب المعـهد عـن اعتقـاده ب
القضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم 
جـزء لا يتجـزأ مـن القضـاء علـــى الجرائــم المرتكبــة في عــرض 
ـــك القرصنــة والســطو المســلح،  البحـر بصفـة عامـة، بمـا في ذل
والاتجـار بـالمخدرات والأشـخاص والمـواد الضـــارة، إلخ. كمــا 
ـــذه  أعــرب المعــهد، تبعــا لذلــك، عــن اعتقــاده بــأن جميــع ه
المشاكل، التي تعالج حاليـا في إطـار مختلـف الاتفاقيـات، يجـب 
أن يتم التصدي لها بشـكل شمـولي وعلـى أسـاس إقليمـي، مـن 
خلال آليات ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي فيمـا بـين خفـر 
السـواحل والقـــوات البحريــة، وتحقيــق التكــامل بــين التنميــة 

المستدامة والأمن الإقليمي. 
١٠٩ -وأفـادت جمعيـة الرفـق بـالحيوان في الولايـات المتحـــدة 
والمنظمة التابعة لهـا علـى الصعيـد الـدولي، أي المنظمـة الدوليـة 
للرفـــــق بـــــالحيوان، في تقريـــــر الجمعيـــــــة الصــــــادر في ٢٥ 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، أمــا تدعمــان الخطــــوات المتخـــذة 
لتشـجيع الـدول الأطـراف في اتفـاق للأرصـدة السـمكية لعـــام 
١٩٩٥ علـى التصديـق عليـه مـن أجـــل الســماح ببــدء نفــاذه 
وتنفيذه بفعالية بأسرع وقت ممكن. وفي هـذا الصـدد، طلبـت 
الجمعيتـان مـن الـدول المتقدمـة إتاحـة المـوارد الكافيـــة للبلــدان 
الناميـة لتيسـير تنفيـذ هـذه البلـدان بالكـــامل للاتفــاق، وذلــك 
ــة  بطـرق مـن بينـها التعـاون في أنشـطة الإنفـاذ والرصـد والمراقب
فيمـا يتعلـق بمصـائد الأسمـاك المنظمـة. غـــير أمــا حثتــا الأمــم 
المتحدة على كفالة تفسير الاتفـاق أو تعديلـه بحيـث يسـتخدم 
لإنشـاء منظمـــات إقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك مــن أجــل 
ــــارج ولايتـــها  تنظيــم المصــائد الواقعــة في المنــاطق الواقعــة خ
القضائية الوطنية تماما، لأن هذا النوع من التنظيم نشأ مؤخـرا 

كأحد الشواغل الكبرى فيما يتعلق بإدارة مصائد الأسماك. 
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١١٠ -وأعربت الجمعيتان أيضـا عـن ارتياحـهما إزاء اعتمـاد 
خطة العمل الدولية لمكافحة الصيد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنـه وغـير المنظـم، وكذلـك إزاء كـــون هــذه الخطــة لا تعــالج 
حماية الأرصدة السمكية المسـتهدفة فحسـب، بـل أيضـا حمايـة 
وإدارة العنـاصر ذات الصلـة في النظـم الإيكولوجيـة، لا ســـيما 
ما يتم صيده عرضا من طيور البحر بسبب اسـتخدام الخيـوط 
الطويلــة، وذلــك أحــد مصــــادر الأشـــغال الكـــبرى بالنســـبة 
للجمعيتــين. وعــلاوة علــــى ذلـــك، شـــجعت جمعيـــة الرفـــق 
بــالحيوان جــهود المنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعة (الفاو) وغيرهما من المنظمات الدولية ذات الصلــة في 
مجال معالجة المشاكل المتعلقة بعدم إقامـة وإنفـاذ صلـة حقيقيـة 
بين السفن والدول التي تحمل هذه السفن علمها مما ينشأ عنـه 
مشـكلة مـا يسـمى �علـم الملاءمـة�. وأعربـــت الجمعيــة عــن 
اعتقادهـا القـوي بضـرورة الـتزام دول العلـم بممارسـة ولايتـــها 
القضائية كاملة في الوفاء بجميع مسـؤولياا، ولا تقتصـر فقـط 
على مسؤولياا كدول علم في مكافحة الصيــد غـير المشـروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظم. ومن المــهم علـى وجـه الخصـوص 
أن تستمر الدول في تطوير قدراـا علـى مكافحـة هـذا النـوع 
من الصيد باتخاذ تدابير تتجاوز ما اتفـق عليـه في خطـة العمـل 
الدولية لمنظمة الفـاو، مـن خـلال ممارسـة مـا يلـي: (أ) المراقبـة 
من لدن دول الميناء وما تمثله من دعم حاسم لدول العلم الـتي 
تحاول ممارسة مراقبة فعلية على سفن الصيد التي ترفع علمـها؛ 
و (ب) مســؤولية دول الســوق مــــن خـــلال تقييـــد وصـــول 
الأسماك والمنتجات السمكية المتأتيـة مـن الصيـد غـير المشـروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظـم إلى أسـواقها، تمشـيا مـع الأحكـام 
ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية؛ و (ج) مراقبـة الرعايـا مـن 
خـلال سـن تشـريعات محليـة تكفـل تنفيـذ مراقبـــة فعليــة علــى 
ـــارة الســمك  أنشـطة الصيـد الـتي يقومـون ـا، بمـا في ذلـك تج
سواء تمت في المناطق الخاضعة للولاية القضائية لـدول أخـرى، 

أو على متن سفينة ترفع علم دولـة أخـرى، أو في منـاطق تقـع 
خارج الولاية القضائية لأي دولة من الدول. 

١١١ -وإضافــة إلى ذلــك، شــددت الجمعيتــان علــى أهميــــة 
تشجيع التعاون بـين مختلـف المنظمـات الدوليـة والإقليميـة مـن 
أجل إدماج متطلبـات حمايـة البيئـة البحريـة في إدارة الأرصـدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الترحـال. وفي هـذا الصـــدد، وجــهت جمعيــة الرفــق بــالحيوان 
الانتبـاه إلى مـا يلـي: (أ) قـدرة اتفاقيـة الاتجـار الـــدولي بــأنواع 
ـــى تكميــل  الحيوانـات والنباتـات البريـة المـهددة بـالانقراض عل
التدابير المتعلقة بإدارة مصـائد الأسمـاك في الوقـت الـذي تعمـل 
فيه تجارة السمك والمنتجات السمكية المتأتيـة مـن الصيـد غـير 
المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه علـــى تقويــض الإدارة 
المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك؛ وقـدرة اتفاقيـة بـون لحفــظ أنــواع 
الحيوانات البرية المـهاجرة علـى تكميـل إدارة مصـائد الأسمـاك 
أيضـا؛ و (ب) التدابـير الـتي اتخذـا لجنـة المحافظـة علـى المــوارد 
البحريــة الحيــة في القــارة المتجمــدة الجنوبيــــة لإدارة الأسمـــاك 
المسننة بوصفها رصيدا سمكيا متداخل المناطق، وتطـور الصيـد 
غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه، وذلـك لمكافحــة 
القائمين بالصيد غير المشروع داخل المنطقة الخاضعـة لأحكـام 
اللجنة. وفي هذا الصدد، أشـير بصفـة خاصـة إلى المـادة الثانيـة 
من أحكام اللجنة، بوصفـها إطـارا ممتـازا للسياسـة العامـة مـن 
أجـل تحقيـق إدارة مسـتدامة مـن الناحيـة الإيكولوجيـة لمصـــائد 
الأسمـاك، كمـــا أشــير إلى خطــة توثيــق مصــايد الأسمــاك الــتي 
وضعتها اللجنة للمساعدة في رصد الإتجار بالأسماك المسننة. 

 
 خامسا - ملاحظات ختامية 

١١٢ -يشـير اسـتعراض مختلـف التقـارير المقدمـة مـن الــدول، 
ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلـة، والمنظمـات والترتيبـات 
الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك، وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة 
الدولية إلى أن جهودا حقيقية تبـذل في الوقـت الحـاضر لتنفيـذ 
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اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية، ولا سـيما أحكامــه 
الرئيسية، حتى قبل دخوله حيز النفاذ. ومن العنـاصر الهامـة في 
ــتي  هـذا الصـدد أيضـا أن تنفيـذ هـذا الاتفـاق لا يعـني الـدول ال
صدقـت علـى الاتفـاق أو انضمـت إليـه فحسـب، بـل وبعـــض 
الـدول الـتي أبـدت تحفظـها بشـأن بعـض جوانـب هـذا الصــك 

القانوني أيضا. 
١١٣ -ومن المتوقع أيضا أن يبـدأ تنفيـذ الاتفـاق في المسـتقبل 
القريب، وذلك نتيجة للنـداءات الـتي وجهتـها الجمعيـة العامـة 
وغيرها من المحافل الدولية التي كـانت منتـدى لمناقشـة المسـائل 
المتعلقة بمصائد الأسماك على مـدى السـنوات السـت الأخـيرة. 
وستنشـأ بـالضرورة عـن دخـول الاتفـاق حـيز النفـــاذ أوضــاع 
جديدة يترتب عليها عدد من الآثـار الهامـة علـى جميـع الـدول 
التي دعتها الجمعية العامة لأول مرة في القرار ٢٤/٥٠ المؤرخ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ لتقـديم معلومـات إلى الأمـين 
العـــام بشـــأن التطـــورات المتصلـــة بحمايـــة وإدارة الأرصـــــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل

الترحال. 
١١٤ -ولئن كانت الدول غـير الأطـراف ستسـتمر في القيـام 
طواعيــة بتقــديم معلومــات أساســية إلى الأمــين العــام بشــــأن 
التطورات المتعلقة بحمايــة وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة 
المنـاطق والأرصـــدة الســمكية الكثــيرة الترحــال وفقــا للقــرار 
٢٤/٥٠، فقــد ترغــب الــدول الأطــراف في اســــتعراض دور 
التقريــر الحــالي للأمــين العــام، بمـــا في ذلـــك تحليـــل الشـــكل 
والجوانب الموضوعية الأنسب في هذا التقرير والـتي مـن شـأا 
مسـاعدة الـدول في الوفـاء بواجباـــا لكفالــة الامتثــال لجميــع 
أحكام الاتفاق. وقد ترغب الـدول بالتـالي في أن تقـرر مـا إذا 
كان يجب أن يتطور تقرير الأمـين العـام، الـذي يشـكل حاليـا 
مجرد مصدر للمعلومات عن التطــورات المتعلقـة بحمايـة وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الترحال، ليصبح تقريرا لرصد الامتثـال للاتفـاق. وقـد 

ترغب الدول أيضا في تقرير ما إذا كـان مـن الضـروري عقـد 
اجتمـاع للـــدول الأطــراف في الاتفــاق للنظــر في جميــع هــذه 

المسائل. 
١١٥ -غـــير أن مـــن الجديـــر بـــالذكر أن اتفـــاق الأرصــــدة 
السـمكية لعـام ١٩٩٥ لا ينـص علـى آليـات مؤسسـية تســمح 
للأطراف بمعالجة مسائل محددة قد تنشأ لـدى تنفيـذ الاتفـاق، 
كما أنه لا يمنح الولاية للأمـين العـام، بوصفـه الجهـة الوديعـة، 
للدعـوة إلى عقـد اجتماعـات للـدول الأطـراف لرصـــد تطبيــق 

الاتفاق والامتثال له.  
١١٦ -ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن المـادة ٣٦ مـن اتفـاق 
الأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥ يطلـب فعـلا إلى الأمـين العـام 
الدعـوة إلى عقـــد مؤتمــر اســتعراضي بعــد أربــع ســنوات مــن 
دخول الاتفاق حيز النفاذ بغية تقييـم فعاليتـه في ضمـان حمايـة 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السمكية الكثيرة الترحال. غـير أن الاتفـاق لا ينـص علـى أي 
ــــد تدعـــو  ترتيبــات، ســواء كــانت إجرائيــة أو موضوعيــة، ق
الضـرورة إلى اتخاذهـا تحضـــيرا لمثــل هــذا المؤتمــر. وبنــاء علــى 
ذلـك، قـــد ترغــب الــدول، كخطــوة أولى، في أن تطلــب إلى 
ــــاذ الاتفـــاق، الدعـــوة إلى عقـــد  الأمــين العــام، بعــد بــدء نف
اجتماعات للدول الأطراف لمعالجة جميع المسائل ذات الأهميـة 
بالنســبة للــدول الــتي لهــا حقــوق وعليــها واجبــات في إطـــار 

الاتفاق، والتحضير للمؤتمر الاستعراضي. 
الحواشي 

وردت هذه المذكرة عن طريق اللجنة الاقتصاديـة والاجتماعيـة  (١)
لغربي آسيا. 

أرسلت التقــارير إلى الأمـين العـام إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق  (٢)
منظمة الأغذية والزراعة. 
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مرفق 
مركز اتفاق تنفيذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة 
١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢، المتعلقــة بحفـــظ وإدارة الأرصـــدة 
السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـــدة الســمكية الكثــيرة الارتحــال (في 

 ٣٠أيلول/سبتمبر ١٩٩٩) 
الـدول والهيئـة الـتي وقعـت الاتفـاق (٥٩): الاتحـاد الروســـي، الأرجنتــين، اســبانيا، 
استراليا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، 
بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلـيز، بنغلاديـش، بوركينـا فاسـو، 
تونغـا، جامايكـا، جـزر مارشـال، جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، سـاموا، ســـانت لوســيا، ســري 
لانكا، السنغال، السويد، سيشيل، الصين، غابون، غينيـا - بيسـاو، فـانواتو، فرنسـا، الفلبـين، 
فنلنـدا، فيجـي، كنـدا، كـوت ديفـوار، لكسـمبرغ، مصـر، المغـرب، ملديـف، المملكـة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، موريتانيـا، ميكرونيزيـا (ولايـــات - الموحــدة)، ناميبيــا، 
ـــان،  الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، نيـوي، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، اليون

والاتحاد الأوروبي. 
الــدول الــتي صدقــت علــى الاتفــاق أو انضمــت إليــه (٢٩): الاتحــــاد الروســـي، 
استراليا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيسـلندا، بـابوا غينيـا الجديـدة، الـبرازيل، 
بربـادوس، تونغـا، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان، جـزر كـوك، سـاموا، ســـانت لوســيا، ســري 
ـــاكو،  لانكــا، الســنغال، سيشــيل، فيجــي، كنــدا، كوســتاريكا، ملديــف، موريشــيوس، مون
ـــا، نــاورو، الــنرويج، نيوزيلنــدا، الولايــات المتحــدة  ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، ناميبي

الأمريكية. 
الدول التي وافقت على التطبيق المؤقت للاتفاق: لا أحد. 

 


